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 البدایة نحمد المولى عز و�ل س�ب�انه وتعالى و�شكره �لى توف�قه لنا بفض� في

  وقوته في إخراج هذا العمل المتواضع ا�ي یعد قطرة في بحر العلم.

  ى رب الكون المب�ل ـــــــــــــــــإل

  ٔ�شكره ؤ�حمده حمدا كثيرا م�اركا في ٔ�ن وفقني لإتمام هذا العمل 

  ي ــــــــٔ�تقدم �لشكر الثاني إلى ٔ�بو 

ا�ي كان بمثابة النور ا�ي یضيء لي الطریق �لوصول إلى هدفي ف�شٔكره جزیل 

  الشكر �لى مجهوداته 

 "مقيرش محمد "كما لایفوتني ٔ�ن ٔ�تقدم �لشكر الجزیل إلى أ�س�تاذ المشرف :

  �لى كل ما قدمه من نصائح وارشادات "قارة مولود :"،وأ�س�تاذ

 ٔ��سى ٔ�ن ٔ�شكر جمیع ٔ�ساتذة قسم الحقوق ا��ن سهروا �لى وصولي لمثل ولا

  .هذه ا�لحظة بجامعة المس�ی�

  
  

  



    

  
  إهـــــــــــــــــــداء

  
  إلــــــــــــــــى من تقع الجنة تحت ٔ�قدا�ا 

  إلـــــــــــــــى التي كانت م�بع الحنان وال�سامح والتضحیة 
  إلــــــــــــــــــى التي كانت دعواتها النور ا�ي ٔ�س�تعين به 

   "ٔ�مــــــــــــــــي الغالیة "إلــــــــــــــــــــى ست الحبایب: 
  إلـــــــــــــــــــى من ٔ�فاض �لي بعطفه و�رمه ؤ��اطني �ر�ایته وح�ه 

  حفظه الله ور�اه . ـي":" ٔ�بـــــــــــي الغالـــــــــإلــــــــــــــــــــــى
   �لي ، مصطفى ، م�يرإلــــــــــــــى فر�ة ح�اتي وذ�يرتي في الحیاة : 

  " عبد المؤمــــــــــــــــن"وإلى ٔ�� الصغير: 
   " رش�یدة "إلـــــــــــــــــى س�ندي في الحیاة ٔ�ختي الحب��ة 

  .2013إلى كل صدیقاتي ا�لصات وكل زملاء دفعة
   :" صیلع ملیكة"الو�ه المرح الرا�� عنا والباق�ة في قلوبنا ٔ�ختيإلى روح صاح�ة 

  إلى كل ٔ�هلي ؤ�قاربي.
  إلى كل الطیبين ا��ن عرفتهم في هذه الحیاة. 

  

  حم�ـــــــــــــــدة                            
 



 
4 

 

  ة:ــــــــــــــــمقدم

تنمیة في القطاع تشكل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأداة الفعالة للقیام بعملیة ال  

المتدخلة في إلى الدولة وظیفة الدولة من الدولة الحارسة ، وتعبر عن تطور الاقتصادي العام

لبیة إحتیاجات المجتمع وذلك إستجابة لت ،ادین خاصة منها القطاع الاقتصاديشتى المی

وتبقى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الوسیلة الفعالة في تنفیذ السیاسة  ،ومتطلباته

    .ورقابتهانظیمها وقواعد تسییرها سالیب تأالاقتصادیة المتبعة مهما اختلفت 

، حت الیوم من المعطیات المسلم بهاصبأفالوظیفة الاقتصادیة للشركة التجاریة 

تحصیل الربح لغایات المنشودة التي من أهمها فالشخص الطبیعي بمفرده عجز عن تحقیق ا

ولذلك تبلورت فكرة العمل  .ان العیش ولا مكان لإرتقاء الأممالوافر الذي بدونه لا سبیل لضم

، ولكي تؤدي دورها وتقوم بوظائفها المتزایدة  1ل ضمنها الجهودتتكداخل مؤسسات جماعیة ت

سائل لا شك وهذه الو هذه المهام  بأداءمكنها القانون مجموعة من الوسائل التي تسمح لها 

أنها تتكون من عناصر أساسیة تتمثل خاصة في العنصر البشري المتمثل في المسیر الذي 

ت التجاریة وبنود العقد التشریع المتعلق بالشركا یعهد له جمیع المهام للقیام بها وفق

  .التأسیسي

                                                             
  .286، ص1996، سوسة ، تونس ، نون الشركات ، دار المیزان للنشرالتعلیق على قا ،توفیق بن نصر /د - 1
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حیانا تكون هذه الأموال عرضة للإتلاف أو ، أفي الأموالوالعنصر المادي المتمثل 

لمشرع ، ومن هنا وضع الأغراض شخصیةالتبدید أو الاعتداء أو الاختلاس أو استعمالها 

  حمایة هذه الأموال. و الجزائیة كل ذلك قصدمنها المدینة أ قواعد سواء

جرائم الفساد ویدخل ضمنها جریمتي الرشوة  :وتتمثل الجرائم موضوع الدراسة في

الخاصة  الاستعمال التعسفي لأموال الشركة والاختلاس المرتكبة من قبل المسیر وجریمة 

   .بإدارة وتسییر الشركات التجاریة

إذ أنه یعتبر آفة أو مظهر من رغم من أن الفساد ظهر بدایة في القطاع العام فعلى ال 

ود الیوم في القطاع الخاص وذلك بتحویله إلى موجه إلا أنّ  ،مظاهر البیروقراطیة الإداریة

دخل ضمن زمرة عموما تسلوك إجرامي یمارس داخل مؤسسات هذا القطاع وجرائم الفساد 

یم أو من من حیث التجر سواء ، هذه الأخیرة التي تتمیز بالخصوصیة الجرائم الاقتصادیة

أعطیت الوصف  ، فنظرا للسرعة التي تتسم بها هذه الجرائم وتطورها المستمرحیث العقاب

نظرا لإرتباطها بالتحولات الاقتصادیة والسیاسیة  ، أي أنها تتغیر باستمرارالمتغیر غیر الثابت

ابیة خاصة مستقلة عن قانون العقوبات تحكم ى ظهور قوانین عقللدولة، هذا ما أدى إل

  .الجرائم الاقتصادیة بعد ما كانت مجرمة فیه

الوقایة من الفساد ، نجد قانون نصوص الخاصة بالجرائم الاقتصادیةومن بین ال

، وتعزیز الشفافیة ر الرامیة إلى الوقایة من الفسادالتدابی، والذي یهدف إلى دعم 1ومكافحته 

                                                             
مؤرخ  14عدد  ،رسمیة ، جریدة ه، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحت2006فیفري 20: ، مؤرخ في01- 06-قانون رقم - 1

  .2006مارس  08في : 
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التعاون الدولي والمساعدة ، وتسهیل ودعم في تسییر القطاعین العام والخاص النزاهةو 

كما یهدف كذلك إلى تفعیل ضرورة مشاركة المجتمع المدني في الوقایة من الفساد  ،التقنیة

  .من خلال اعداد برامج تعلیمیة للتحسیس بمخاطر الفساد في المجتمع

من أجل قد جاء بعد سلسلة الندوات والمؤتمرات التي انعقدت والحقیقة أن هذا القانون 

، ومن بین هذه الجهود نجد وضع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة وقمع كارثة الفسادمواجهة 

  ع الفساد والمعتمدة فيذلك اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمن، وك1الفساد والمعتمدة بنیویورك 

  2بوتو.ما 

الأفعال التي ترمي إلى وإلى جانب أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أعاد تجریم 

، فإنه أتى بجرائم امة من أجل تحقیق المصلحة الخاصةلال السيء للوظیفة العالاستغ

، إذ أنه ینبني على قواعد سیاسیة جنائیة جدیدة غرض كبح جناح الظاهرةمستحدثة دائما ب

استجابة  ویأتي، المتعلقة بالإجرام المستجدترمي في جوهرها إلى معالجة القضایا 

  .ة منهوالوقایصیات هذا الأخیر ومكافحته لخصو 

ومن بین هذه الأشكال الجدیدة للتجریم نجد جرائم الفساد في القطاع الخاص فبسبب 

ن ما كان را متزایدا في الحیاة الاقتصادیة، إذ أوالذي أصبح یلعب دو  ،تطور القطاع الخاص

                                                             
اكتوبر  31، یوم اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة بنیویورك - 1

عدد جریدة رسمیة ، 2004أفریل  19، مؤرخ في :  128-04ها بتحفظ بموجب مرسوم رئاسي رقم ، مصادق علی2003

  .2004أفریل  25، مؤرخ في :  26
مصادق علیها بموجب   ،2003یولیو 11بوتو في : بما: الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته ، المعتمدة اتفاقیة - 2

  .2006أفریل  16، مؤرخ في  24عدد جریدة رسمیة ، 2006أفریل  10مؤرخ في  ،137- 06مرسوم رئاسي رقم 
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على نحو  قلالعام أصبح الآن ینت في الماضي یقع تقلیدیا في نطاق صلاحیات القطاع 

ع ضرورة حمایته جزائیا المشر  لى القطاع الخاص ملكیة وإدارة، ونتیجة لذلك ارتأىد إمتزای

، والتي تهدد مرتكبة داخل كیانات القطاع الخاصالوذلك من خلال تجریم بعض الأفعال 

  استمرارها وبقائها وتطورها الاقتصادي .

ن الجرائم فجرائم الرشوة والاختلاس والاستعمال التعسفي لأموال الشركة تعد من بی

ت ضمن اهتمامات وانشغالات المشرع، وذلك ة بالمال الخاص ، وبالرغم من ذلك كانضر الم

، وعلیه كان من الضروري تدخل القانونیة أكثر مواكبة للتطورجعل النصوص من أجل 

  .موال الخاصةم لمواجهة هذه الجرائم وحمایة للأالمشرع لوضع تنظیم قانوني محك

  : الإشكالیة التالیةل ما سبق نطرح ومن خلا

ماهي الآلیات القانونیة التي وضعها المشرع لحمایة أموال المؤسسة العمومیة 

  ومدى فعالیة التدابیر الجزائیة لذلك؟ ؟الاقتصادیة 

، یدفع إلى المبادرة لدراسة یعد موضوعا مواكبا للحاضروالحقیقة أن الموضوع محل ا

، والجهود التي تبذلها الدولة في إطار سیاستها تحكمهان الأحكام القانونیة التي بدراسته وتبی

، وهذا ما یترجم الأهمیة ءات التي تقع على الأموال الخاصةمن أجل محاربة الجرائم والاعتدا

  :تعمق فیه أكثر وذلك من عدة نواحيعلى ال الباحثالتي یحتلها هذا الموضوع والتي تشجع 

، هذه الجرائم في وسط القطاع الخاصیلاحظ بدایة ظهور  :من الناحیة الاجتماعیة -

ن أجل إشباع أطماعهم والذي أصبح مسیروه یستغلون مناصبهم وسلطاتهم م
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، ویتم ذلك عن طریق لغیر والإثراء بدون أي سبب مشروعطماع االشخصیة أو أ

ي التنمیة وخدمة خیانة الثقة التي وضعتها الدولة حینما فتحت المجال لهم للمساهمة ف

ن اتصالها الوثیق الوطني، لأن أمول هذا القطاع وإن كانت خاصة ، فإالاقتصاد 

 اضمان مشرع حمایتها ورعایتها رعایة أوفىبالاقتصاد الوطني للبلاد یستوجب من ال

، وهو ما لا تتحقق إلا بضمان نزاهة عمالهاللمصالح الاقتصادیة وهذه الحمایة 

  .ورتهل بهذه النزاهة مهما كانت صیقتضي محاربة كل إخلا

فتتلخص في ابراز الآلیات والإجراءات القانونیة الخاصة  :من الناحیة القانونیة -

بمواجهة ومتابعة جرائم الرشوة والاختلاس والتعسف في استعمال أموال الشركة 

باعتبارها جرائم خطیرة تهدد اقتصادیات البلدان  من طرف المسیرینالمرتكبة 

 .واستمرارها

الموضوع في نطاق الدراسة  فإنه على الرغم من أهمیة هذا :من الناحیة العلمیة -

، وتم الاهتمام والبحث، فإنه لم یحظى بالعنایة الكافیة من قبل الباحثین في بحوثهم

ولذلك جاءت هذه الدراسة لتساهم في  ،الأموال العامةكثر بدراسة الجرائم التي تمس أ

من الدراسات في هذا المجال بما  جراء المزیدتوجیه أنظار الدارسین والباحثین نحو إ

كتبة ، وبالتالي المساهمة في إثراء الملدراسات والبحوث حول هذا الموضوعیثري ا

 .الجزائریة برصید معرفي جدید
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دراسة موضوع الحمایة الجنائیة لأموال المؤسسة العمومیة من المبتغى ویتلخص 

ها المشرع الجزائري من أجل حمایة الاقتصادیة إلى الوقوف على الأحكام القانونیة التي وضع

، التي لى الوقوف على الأحكام القانونیة، بالإضافة إوال المؤسسة العمومیة الاقتصادیةأم

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بصدد تجریمه لبعض  01-06تضمنها القانون رقم 

والاختلاس الأفعال في وسط القطاع الخاص وبالخصوص فیما یتعلق بجریمتي الرشوة 

  .یة المتعلقة بمتابعة هذه الجرائموكذلك إبراز الإجراءات الجزائ

المطروحة فإننا  للإشكالیة، والوصول إلى الحلول المناسبة في هذا الموضوعوللبحث 

وذلك باستعراض مفهوم الجرائم الماسة بأموال المؤسسة العمومیة اعتمدنا المنهج التحلیلي 

یة التي تقوم علیها كل جریمة وذلك من خلال التحلیل والتعلیق الاقتصادیة والأركان الأساس

  .م التطرق إلیها خلال هذه الدراسةعلى النصوص القانونیة التي سوف یت

  وعلیه رأینا من الملائم تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین : 

  ها.الجرائم الماسة بأموالو نتناول في الفصل الأول : المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  .وال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة: قمع الجرائم الماسة بأمالفصل الثانيوفي 
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ستقلال تنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر بعد مراحل منذ الالقد مرت مسیرة ال  

والتوجه تدریجیا نحو النظام  الاشتراكیة، لا سیما التخلي عن وشهدت تغیرات هیكلیة هامة

  ة.والسوق الحر  الرأسمالي

كبر في انحرافها فقد كان التدخل الدائم للدولة في مختلف القطاعات الحساسة القدر الأ

، وهذا ما ولد ساد الإداري والتسییر غیر الفعال، والاهمالإلى الف بالإضافة، وتحویل مسارها

المنظمات والمناداة بوجوب فتح المجال أمام ضغطا كبیرا من الشعب ومن طرف مختلف 

  .لقطاع الخاص للمساهمة في التنمیةا

یحتاج إلى كعنصر من عناصر الاصلاح الاقتصادي والقانوني  الاتجاهولذلك فإن هذا   

ن كل من جرائم سلوب المناسب لإدارته بنجاح ووقایتة من كل أشكال الفساد فلا شك أالأ

ي استعمال أموال الشركة تعتبر من أخطر الجرائم التي تصیب والتعسف ف الإختلاسالرشوة و 

الأموال الخاصة بصفة خاصة والمجتمع ككل بصفة عامة إذ نتیجة التطورات والتوجهات 

الاقتصادیة الجدیدة التي أدت إلى استهداف المنافسة والربح في القطاع الاقتصادي والتجاري 

، وعلیه ، فأصبحت تأخذ أبعادا مختلفةاصةالخعمال بطت هذه الجرائم بعالم المال والأارت

   .كان من الضروري تدخل المشرع لوضع تنظیم قانوني محكم لمواجهة هذه الجرائم
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  :ستنا لهذا الفصل إلى ثلاثة مباحثدرایتم تقسیم وعلیه   

  مفهوم وتطور تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المبحث الأول: 

  جریمة الرشوة و الاختلاس المبحث الثاني: 

  المبحث الثالث: جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 
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  مفهوم وتطور تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المبحث الأول: 

  المطلب الأول : مدخل إلى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

  الفرع الأول: تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

هناك تعریف متعددة أعطیت للمؤسسة وكل منها یرتكز على جانب من الجوانب،   

كالهیكل، العناصر المكونة، طبیعة نشاطها وأهدافها وسوف یتم التطرق إلى تعریف المؤسسة 

  1في الأنظمة الاقتصادیة وفي التشریع الجزائري.

  الاقتصادیة ةلا: في الأنظمأو 

لمؤسسة في الاقتصاد الاشتراكي وسیلة لتحقیق أهداف تعتبر افي الاقتصاد الاشتراكي:  -1

معینة ومحددة في مخططات التنمیة الوطنیة الشاملة وفق ظروف وشروط اقتصادیة محددة  

معتمدة على المبادئ الأساسیة لهذا النظام هذه المبادئ التي تمتد جذورها إلى النظریة 

تراكیة بناء على التحلیلات التي الماركسیة التي هي مصدر الأسس العلمیة للأنظمة الاش

  قدمها ماركس في كتاب "رأس المال".

ومن ممیزات النظام الاشتراكي أنه یقوم على الملكیة العامة لوسائل الإنتاج لإزالة   

الفوارق الاجتماعیة، والقضاء على الاستغلال عن طریق ملكیة الدولة لوسائل الإنتاج، وضم 

في ملكیة تعاونیة، ویتم من خلاله تحدید الملكیة  صغار المنتجین لجهودهم ومواردهم

                                         

  .1م/ سعید أوكیل، وظائف ونشاطات المؤسسة الصناعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص - 1
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الخاصة بقوانین وأنظمة حتى تستطیع الدولة إعداد برامج الإنتاج والتوزیع لمخططات دوریة 

یتم فیها وضع السیاسات لتوزیع الدخل الوطني من خلال تحدید الأجور والضرائب على 

  1أساس الخطة المركزیة.

ة للمؤسسة لتأثیرات سیاسات التنمیة للدولة بالإضافة وبذلك تخضع الحیاة الاقتصادی  

إلى خضوعها إلى الجهة الوصیة، كما تقوم البنوك والمؤسسات الإداریة الأجهزة الخارجیة 

للدولة بدور هام یتمثل في مراقبة النشاط الاقتصادي لهذا تعمل المؤسسة في المجتمع 

والمؤسسة، لأن المبادئ التي تحكمها الاشتراكي على الربط بین المصلحة العامة للمجتمع 

هي نفسها في كل الدول التي أخذت لهذا النظام، ویتم تنسیق وتنظیم العمل فیها في كل 

المستویات ویستند تسییرها إلى طریقتین: تسییر إداري وتسییر اقتصادي، یعتمد التسییر 

إجراءاتها، دون أن تكون  أداة الإدارة المركزیة في تنفیذ مجموع ةالإداري على اعتبار المؤسس

حرة في عملیة التسییر لأنها تخضع لمراقبة البنوك وللمخطط الوطني، أما التسییر 

الاقتصادي فیعتمد على مبادئ الفعالیة المرتبطة بالسوق بهدف تحقیق الاستقلال الاقتصادي 

  للمؤسسة.

حدید وتوجیه أما فیما یخص تنظیم علاقات العمل فیه، فقد طغى علیه تدخل الدولة لت  

علاقات العمل ضمن أطر قانونیة وتنظیمیة محددة تفرض على العمال وأصحاب العمل 

                                         

، ص 2003توزیع، رشید واضح، المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیق، دار هومة للطباعة والنشر وال - 1

23.  
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على السواء قصد ضمان المساواة في الحقوق والواجبات من جهة، وضمان استقرار علاقات 

العمل من جهة أخرى عن طریق تشریعات وقوانین تضمن بدورها إثبات هذه العلاقة. إلا أن 

طورات التي شهدتها المجتمعات في كل دول العالم أصبحت فیه المؤسسة في التحولات والت

ظل الاقتصاد الاشتراكي غیر قادر على مواكبة هذه النهضة السریعة، إذ برز جلیا أنها 

  1أصبحت لا تستجیب لمتطلبات التنمیة الأساسیة وتطویر الاقتصاد الوطني بصورة عامة.

  لجزائريثانیا: تعریف المؤسسة في التشریع ا

  یعتمد التعریف الإیجابي على معاییر وعناصر مختلفة.یجابي: التعریف الإ-1

یعتمد هذا المعیار في تعریف المؤسسة على تحدید  أ/ المعیار الموضوعي (معیار الهدف):

وبیان الهدف الذي تبتغیه، وهذا ما نصت علیه صراحة المادة الثانیة من القانون رقم 

تشكل  «المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة على أنه:  88/11

ة المفضلة لإنتاج المواد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیة التنمیة الوسیل

  .»والخدمات وتراكم رأس المال

، وتؤكد المادة »وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة بها

التاسعة من نفس القانون على أن أهم أغراض المؤسسة تتمثل في إنتاج المواد وتقدیم 

  .الخدمات من أجل الحصول على تراكم رأس المال

                                         

 .33-32نقلا عن رشید واضح، المرجع نفسه، ص  - 1
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وبناء على ذلك یمكن القول أن تحدید مفهوم المؤسسة من خلال بیان الغرض الذي   

تسعى لتحقیقه هو تعیین للطبیعة الاقتصادیة لنشاطها المتمثل في إنتاج المواد وتقدیم 

الخدمات من أجل الحصول على تراكم رأس المال في سبیل مواجهة احتیاجات تطورها 

  وتوسعها.

یقوم هذا المعیار على بیان مدى تمتع المؤسسة بالشخصیة القانونیة  ب/ المعیار الشكلي:

وهذا ما نصت علیه المادة الثالثة من القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقم 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري «على أنه:  88/01

  1.» إذا نص صراحة على أحكام قانونیة خاصةعلیها قواعد القانون التجاري، إلا

لة تثور حول تحدید طبیعة الشخصیة المعنویة المضفاة على المؤسسة، المسأإلا أن   

فمن خلال الرجوع إلى النصوص القانونیة الصادرة في مجال استقلالیة المؤسسات، نجد أنه 

، حیث تكتفي لا یوجد نص عام وصریح یمنح الصفة العامة والخاصة لهذه الشخصیة

  النصوص بالإشارة إلى تمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة دون تحدید طبیعتها.

ویفهم من مدلول النصوص القانونیة السالفة الذكر إضفاء الطبیعة الخاصة للشخصیة   

المعنویة للمؤسسة، إذ تكتسب بمجرد استكمال إجراءات إنشائها، یمكنها التعامل في رأسمالها 

المذكور  88/01یة أملاكها، وبمفهوم المخالفة للمادة الرابعة من القانون والتقاضي لحما

أعلاه التي میزت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن أشخاص القانون العام یؤدي إلى 

                                         

  .40- 39رشید واضح، المرجع نفسه، ص  - 1
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استخلاص نفس النتیجة، ولأن النظام القانوني الذي یحكمها هو مزیج من قواعد القانون 

وإن كانت نیة المشرع تتجه نحو تطبیق قواعد القانون الخاص، وقواعد القانون العام حتى 

  الخاص لاسیما القانون التجاري بشكل أساسي.

خلافا للقانون الفرنسي الذي یمیز بین مراقبة رأس المال  ج/ معیار مراقبة رأس المال:

وأغلبیة أصوات مجلس الإدارة في تنفیذ مهام تتعلق بالسلطة العامة فإن القانون الجزائري 

خلاف ذلك فإن تملك كل أو أغلبیة رأس مال المساهمة في المؤسسة هي التي تؤخذ  على

بعین الاعتبار وهي التي تقوم بتسییر ومراقبة رأس المال، فتقوم الدولة بمراقبته بطریقة 

مباشرة في مؤسسات الدرجة الأولى كالبنوك والمؤسسات العامة، وبطریقة غیر مباشرة في 

عن طریق صنادیق المساهمة سابقا فمعیار مراقبة رأس المال هو  مؤسسات الدرجة الثانیة

الذي یضفي على المؤسسة صفة استقلالها المالي بمدى قدرتها على تحكمها ومراقبة رأس 

  1المال فیها.

، لجأ المشرع إلى طریقة سلبیة تتمثل ةفي سبیل تحدید مفهوم المؤسس/ التعریف السلبي: 2

ؤسسات والهیئات الأخرى والتي تعمل في القطاع الإداري أو في تمییزها عن غیرها من الم

على  تالتوجیهي للمؤسسا 88/01القطاع الاقتصادي، إذ تنص المادة الرابعة من القانون 

تتمیز المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في مفهوم هذا القانون عن الهیئات العمومیة «أنه 

                                         

  .40-39سابق، ص الرشید واضح، المرجع  - 1
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مكلفة بتسییر الخدمات العمومیة وعن یصنفها أشخاص معنویة خاضعة للقانون العام، 

  .»التجمعات والتعاونیات والتجمعات الأخرى

  ومن خلال ما سبق یستخلص بأن الأشخاص المعنویة تتمثل أساسا في:

 الأشخاص المعنویة الإقلیمیة، الدولة والبلدیة والمجموعات المحلیة. -

داریة كالجامعة الأشخاص المعنویة المصلحیة والمتمثلة في المؤسسات العامة الإ -

مثلا، أما المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري فهي لا تعتبر 

مؤسسات عمومیة اقتصادیة، وبالتالي لا تخضع للقوانین والأنظمة المتعلقة بهذه 

 الأخیرة.

عمد المشرع إلى تمییزها عن مختلف التجمعات الأخرى سواء كانت قائمة على  كما

الاعتبار الشخصي أو على الاعتبار المالي، وبالتالي تختلف المؤسسة عن كل 

  التجمعات التالیة:

عن الجمعیات: لأن هذه الخیرة جماعة ذات تنظیم مستمر دائم لمدة معینة تتألف من  -

 على ربح مادي. عدة اشخاص لغرض غیر الحصول

 عن الشركات المدنیة لأن هذه الأخیرة تخضع لأحكام القانون المدني. -

عن التعاونیات، لأن هذه الأخیرة بأنواعها تسعى إلى تحقیق نوع من الدیمقراطیة  -

 بتقلیل الأعباء عن الدولة.



 
19 

 

التي لا تتمتع بالشخصیة  ةعن التجمعات الاقتصادیة ذات المصلحة المشترك -

 1المعنویة.

  هدافهاالعمومیة الاقتصادیة وأ ةالفرع الثاني: أسباب وجود المؤسس

  لا: أسباب وجود المؤسسات العمومیة الاقتصادیةأو 

تتمثل الأسباب التي ادت إلى هور وانتشار المؤسسات الاقتصادیة العمومیة في 

  الأسباب السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

  إلى عدة عناصر:: وتتفرع بدورها الأسباب السیاسیة-1

وتتمثل في حمایة وضمان استقلالیتها في اتخاذ القرارات، خاصة فیما تعلق  أسباب أمنیة: - 

بالقطاعات الاستراتیجیة الخاصة باقتصادها، ومن أمثلة ذلك حالة وجود علاقات وإبرام عقود 

س بین جهات أجنبیة وعمومیة من المؤسسات الداخلیة، وهذا ما یجعل التخوف من المسا

  بسیادة الوطن واتخاذ قرارات مضادة لمصلحة الوطن.

فإن المسؤولین في السلطة نظرا لموقعهم ومكانتهم القانونیة  أسباب إیدیولوجیة سیاسیة: - 

  التي تخولهم بإصدار الأوامر طبقا لبرامجهم ومیولاتهم الأیدیولوجیة.

قطاعات التي یجتنبها قد تتدخل احیانا الدولة باحتكار بعض ال الأسباب الاقتصادیة: - 

القطاع سواء لانخفاض مردودیتها أو ارتفاع تكالیفها مما یدفع بالدولة لضم بعض المؤسسات 

                                         

 .45- 44-43رشید واضح، المرجع السابق، ص  - 1
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نفسها مجبرة على التدخل  التي قد یصعب علیها الصمود اقتصادیا ومالیا، بحجة أنها تعد

  صلاحها واستغلالها لتحقیق إیرادات لمیزانیتها العامة.محاولة إ

وتشمل هذه الأسباب الاتجاه نحو توفیر بعض الخدمات  جتماعیة:الأسباب الا -2

والمنتجات للمواطنین أو لبعض الطبقات منهم، بشيء من الدعم أو بدون مقابل، حیث غالبا 

ما تفوق تكالیف الإنتاج إیراداتها وبالتالي تقدم الدولة خدمة اجتماعیة یغیب فیها مبدأ 

  1الربحیة.

  مومیة الاقتصادیةثانیا: أهداف المؤسسة الع

هداف، تختلف وتتحدد حسب اختلاف العمومیة إلى تحقیق عدة أ ةتسعى المؤسس

المؤسسات وطبیعتها ومیدان نشاطها، ولهذا تتداخل وتتشابك أهداف المؤسسة، ویمكن 

  تلخیصها في الأهداف الأساسیة التالیة:

  فیما یلي:هداف الاقتصادیة للمؤسسة تتمثل أهم الأ الأهداف الاقتصادیة: -1

یعتبر الربح من أهم المعاییر الدالة على صحة المؤسسة اقتصادیا، نظرا  تحقیق الربح: -أ

إلى حاجة المؤسسة إلى الأموال من أجل تحقیق الاستمراریة في النشاط والنمو، حیث أن 

  تحقیق الربح یسمح بتوسیع نشاطات المؤسسة، تجدید التكنولوجیا المستعملة وتسدید الدیون.

لنتائج المسطرة یمر حتما عبر بیع  ةإن تحقیق المؤسس تحقیق متطلبات المجتمع: -ب

الإنتاج المادي (السلع) وتغطیة تكالیفها، فهي بذلك تحقیق طلبات المجتمع، وعلیه یمكن 

                                         

  .96 ،95د/ ناصر دادي عدون، مراقبة التسییر والأداء في المؤسسة الاقتصادیة، ص  - 1
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القول بأن المؤسسة الاقتصادیة تحقق هدفین في نفس الوقت: تحقیق طلبات المجتمع 

  وتحقیق الأرباح.

: یتم ذلك من خلال الاستعمال العقلاني لعوامل الإنتاج ورفع إنتاجها نتاجعقلنة الإ  -ـج

بواسطة التخطیط الجید والدقیق للإنتاج والتوزیع، بالإضافة إلى مراقبة عملیة تنفیذ هذه 

الخطط والبرامج، وهو ما یسمح بتحقیق رضا المستهلكین والأرباح وتدنیة التكالیف وعكس 

  سسة.ذلك یؤدي إلى إفلاس المؤ 

تتمثل الأهداف الاجتماعیة للمؤسسة فیما یلي: ضمان مستوى الأهداف الاجتماعیة:  -2

مقبول من الجور مقابل مجهوداتهم، وهو ما یسمح بتحسین مستوى معیة العمال في ظل 

التطور السریع للمجتمعات تكنولوجیا، مما جعل رغباتهم تتزاید باستمرار وبالتالي ما على 

  1ین الإنتاج وتوفیر إمكانیات مالیة ومادیة أكثر فأكثر للعامل.المؤسسات إلا تحس

إلى تنظیم وتماسك العمال من خلال علاقات مهنیة واجتماعیة بین الأشخاص  الدعوة -

رغم اختلافاتهم في المستوى العلمي، الانتماء الاجتماعي والسیاسي، لأن ذلك هو 

 السبیل الوحید لضمان الحركیة المستمرة والمرافق وتحقیق أهدافها.

مین ضد حوادث العمل، توفیر التأمینات والمرافق للعمال (التأمین الصحي، التأ -

 التقاعد...)، فضلا عن المرافق العامة مثل التعاونیات الاستهلاكیة والمطاعم...

                                         

، ص 2008لنشر والتوزیع، الجزائر، لد/ غول فرحات، الوجیز في اقتصاد المؤسسة، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة  - 1

12-13.  
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تتعلق هذه الأهداف بالجاني التكویني والترفیهي، ومن  هداف الثقافیة والریاضیة:/ الأ3

  بینها:

الوسائل الترفیهیة والثقافیة التي تعمل على إفادة العمال وأبناء العمال، لأن ذلك  توفیر -

له الأثر البالغ عن مستوى العامل الفكري والرضا والشعور باهتمام المؤسسة به 

 والعمل على تحسین مستواه و كفاءته من أجل مسایرة تطورات العصر.

أنه مع تطور وسائل الإنتاج السریع تدریب العمال المبتدئین ورسكلة القدامى، حیث  -

أصبح العدید من العمال لا یتحكمون في هذه التكنولوجیات بصفة جیدة، وبالتالي فلا 

بد من تدریبهم تدریبا كفیلا یمكنهم من التحكم الجید في استعمال الوسائل الجدیدة 

 وهو ما یسمح بالرفع من مردودیة المؤسسة.

العدید من المؤسسات الحدیثة على اتباع تخصیص أوقات الریاضة، حیث تعمل  -

طریقة في العمل تسمح لعامل بمزاولة نشاط ریاضي في زمن محدد، فضلا عن إقامة 

مهرجانات للریاضة العمالیة، مما یجعل العامل یحتفظ بصحة جیدة ویتلخص من 

 الخمول ویعطیه الحیویة في العمل.

البحث والتطویر وذلك بتوفیر إدارة من خلال قیام المؤسسة ب/ الأهداف التكنولوجیة: 4

  1خاصة بعملیة تطویر الوسائل والطرق الإنتاجیة علمیا وترصد لها مبالغ كبیرة.
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  العمومیة الاقتصادیة تالفرع الثالث: تصنیف المؤسسا

تأخذ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عددا من المعاییر وهي: المعیار القانوني 

  صادي.ومعیار الحجم والمعیار الاقت

  تصنیف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة حسب المعیار القانوني: -1

طبقا لهذا المعیار فإنه یمكن تصنیف المؤسسات إلى قسمین: مؤسسات خاصة أي 

تخضع للقانون الخاص، ومؤسسات عامة أو عمومیة، أي تابعة لدولة أو القطاع العام 

ن القانون العام والقانون الخاص وتخضع للتشریعات الخاصة به، وحالیا تخضع لخلیط م

  مثل: القانون التجاري.

تتخذ المؤسسات الخاصة بدورها أشكالا متعددة، ویمكن ضمها إلى  أ/ المؤسسات الخاصة:

  نوعین أساسیین: مؤسسات فردیة وشركات.

المؤسسات الفردیة: تنشأ هذه المؤسسات عن جمع شخص یعتبر هذا التشخیص رأس  -

الأساسي لهذه المؤسسة، بالإضافة إلى عمل الإدارة أو التنظیم أحیانا، وقد المال المكون 

  یقدم أیضا جزءا من عمل المؤسسة.

وهذه المؤسسة التي تختلط فیها شخصیتها القانونیة بشخصیة صاحب رأس المال، 

تعتبر الشكل النموذجي لمؤسسة القرن التاسع عشر، إذ اقتبست نظریة الفائدة والربح التي 

ت من طرف الاقتصادیین الكلاسیك، حیث یحصل فیها رب العمل على كل من الفائدة أعد

والربح في نفس الوقت، إلا أن التطورات التي شهدتها هذه المؤسسة واتساع نشاطها، قد شهد 
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الفصل بین كل من الفائدة والربح نظرا لأن رب العمل أصبح یجلب الأموال من الغیر أو 

ما الربح فیتحصل ى الفائدة، وهي عائد رأس المال، أذه الأخیرة علالبنوك وبالتالي تحصل ه

دمجها في عملیة الإنتاج أي تنظیم نتاج و علیه رب العمل، وهو مقابل عملیة جمع عوامل الإ

  1وإدارتها بالمعنى الحالي. ةالمؤسس

 التي تتفرع إلى عدة أقسام، یتوزع فیها تمؤسسات الشركات: في هذا النوع من المؤسسا -

التنظیم أو التسییر ورأس المال على اكثر من شخص، وقد ظهرت بذور بعضها منذ عهد 

البابلیین، ومع تطور النشاط الاقتصادي الرأسمالي واتساع الاكتشافات الجغرافیة بعد القرن 

  اكتمل ظهور البعض الآخر منها. 15

عض الشروط ویجب الإشارة هنا إلى أن هذه الشركات لا یمكن قیامها إلا بتوفیر ب

طبقا للقانون التجاري، مثل توفر الرضا بین الشركاء والذي یشمل موضوع نشاط الشركة، 

وقیمة كل ما یقدمه كل شریك كحصة في رأس المال، وأن یكون خالیا من المغالطة أو 

التدلیس أو الإكراه، كما یشترط وجود محل لنشاط الشركة أو موضوع لهذا النشاط إلى وجود 

رغبة الشركاء في تحقیق أرباح من وراء القیام بإنشاء المؤسسة، وتقترن هذه السبب وهو 

العناصر بالأهلیة اللازمة لإمكانیة تصرف الشركاء والقیام بواجباتهم، وتحمل ما یمكن أن 

ینشأ من ضرر والتسجیل والإشهار...إلخ ویمكن تقسیم هذه الشركات الخاصة إلى ثلاثة 

  أقسام:
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كن اعتبار هذه الشركات بأنها إعادة إنتاج لعدد من المؤسسات شركات الأشخاص: یم -

الفردیة، حیث تسمح بتجمیع رؤوس أموال أكبر، وبالتالي احتلال أكبر مجال للنشاط 

  الاقتصادي، وتكون شركات الأشخاص حسب القانون التجاري الجزائري.

ا الشركاء شركة التضامن: تعد هذه الشركة من أهم شركات الأشخاص إذ یقدم فیه -

حصصا، قد تتساوى قیمها أو تختلف من شریك إلى آخر في القیمة وفي طبیعة الحصة، 

حیث تأخذ هذه الأخیرة شكلا نقدیا أو عینیا أو حصة عمل في حین أن التزامهم بواجبات 

المؤسسة نحو المتعاملین معها، تفوق ما یقدمونه من حصص لیشمل ممتلكاتهم الخاصة 

  1وهذه اهم میزة في هذه الشركة. غیر الحصص المقدمة،

كما أن إدارتها وتسییرها، قد یطلع بها شخص أو أشخاص من بین الشركاء أو أجنبي   

عنهم، بحیث تكون ممارسة التسییر باسم الشركة التي تتمتع بشخصیة قانونیة مستقلة، أو 

اسما تجاریا باسم قد یكون اسم أحد الشركاء مع الإشارة إلى وجود شركاء له، أو قد تحمل 

معینا. ویمكن أن یكون نشاطها في القطاعات الاقتصادیة المختلفة، دون أن یكون مخالفا 

للقانون أو للآداب والنظام العام، وغالبا ما تكون ذات أحجام صغیرة أو متوسطة ویتقاضى 

الشركاء أرباحا بنسبة ما قدموه من حصص في رأسمالها، وبنفس النسب یتحملون الخسائر 

  دثت.إن ح
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شركة التوصیة: وهي شركة تتكون من طرفین، شركاء متضامنین وهم مسؤولون عن دیون  -

الشركة مسؤولیة شخصیة بمقدار ما یملكون بالإضافة إلى حصصهم في الرأسمال، وشركاء 

  موصین أي تتحدد مسؤولیتهم بقدر حصصهم.

ما انه لا یظهر وفي هذه الشركة لا یمكن للشریك الموصي ان یقوم بإرادة الشركة، ك

  اسمه في اسم الشركة.

شركة المحاصة: وهي نوع خاص من الشركات، إذ رغم توفر الشروط الأساسیة للشركة،  -

فهي لا تتمتع بشخصیة اعتباریة، ولا رأسمال ولا عنوان، فهي عقد یلتزم بمقتضاه شخصان 

مل بهدف اقتسام أو أكثر بان یساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقدیم حصة مالیة، أو ع

  ما ینتجه المشروع من أرباح أو خسائر دون أن تشهر أو تكون معلومة لدى الغیر.

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة: هذه الشركة تؤسس بین شركاء لا یتحملون الخسائر  -

غلا في حدود ما قدموه من حصص، فهذه الشركة تتمیز إذن بمحدودیة مسؤولیة الشریك 

بأن  1یقدمها، والتي تكون متساویة وغیر قابلة للتداول، كما أنها تتمیز بقدر الحصص التي

رأسمالها محدود وینقسم إلى حصص ذات قیمة متساویة، مبلغها الدنى محدد بالدینار 

الجزائري، وعدد الشركاء فیها بالتالي محدود ولا تتم عملیة الاكتتاب بشكلها العام. أما الإدارة 

أو أكثر أو من طرف شخص خارجي عنهم، إذ یقوم بأعمال  فیها فتكون من طرف شریك

الإدارة ویرأس جمعیة الشركاء التي تناقش حسابات ومیزانیة الشركة وتصادق علیها. وتتخذ 
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القرارات التي تراها لازمة، ویكون التصویت تبعا لعدد الحصص التي یشارك بها (عدد 

تتكون من مجموعة أشخاص  الحصص یقابل عدد الأسواق) شركات الأموال، هي شركة

یقدمون حصصا في رأسمالها على شكل أسهم، وتكون قیمة هذه الأخیرة متساویة وقابلة 

للتداول، ویشتریها المساهم عند التأسیس أو بواسطة الاكتتاب العام والمساهم أو الشریك لا 

حدودة یتحمل الخسارة غلا بمقدار قیمة الأسهم التي یشارك بها، أي تكون المسؤولیة م

بمقدار هذه الأسهم، وتتغیر أسعارها السوقیة طبقا لتغیرات نشاط المؤسسة ونتائجها وبالتالي 

شهرتها، كما أن قیمة هذه الأسهم قد تتغیر بارتفاع قیم أصول الشركة عند إعادة تقدیرها. 

وتضمن هذه الأسهم للشریك المساهمة في إدارة المؤسسة وذلك بحضور الجمعیات العامة 

اهمین والتصویت على القرارات، إلا أن المساهمین نظرا لكثرتهم فعادة ذوي الأسهم للمس

القلیلة لا یحضرون الاجتماعات، وقد یحدد ضمن القانون مجلس الإدارة والذي تختاره جمعیة 

المساهمین، ویكون على رأسهم المدیر الذي یعین سواء من ضمن المساهمین أو خارجي 

  عنهم.

  العمومیة الاقتصادیة حسب معیار الحجم: ت/ تصنیف المؤسسا2

 تلقد أخذ تصنیف المؤسسات الاقتصادیة إلى متوسطة وصغیرة من جهة، ومؤسسا

كبیرة من جهة أخرى اتساعا في الاستعمال في مختلف المجتمعات، وسوف یتم عرض كل 

  واحدة منهم كالاتي:
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لقد عرفت هذه المؤسسات عدد العمال المستخدمین  أ/ المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:

الصغیرة والمتوسطة تجمع  1لها أكثر من تحدید، فنجد مثلا أن المؤسسات أعطىفیها، وقد 

والتي  Micro) مؤسسات 7عامل وفیها تتوزع إلى ( 500ضمن التي تستعمل أقل من 

عامل.  199ى إل 10عمال، مؤسسات صغیرة والتي تستعمل من  99إلى  1تستعمل بین 

  عامل. 499إلى  200مؤسسات صغیرة والتي تستعمل من 

عائلیة، بسیطة  تنها تتكون في شكل مؤسساأومیزة المؤسسات المتوسطة والصغیرة 

الهیكل التنظیمي، وتستعمل طرق تسییر غیر معقدة، وینشط كثیر منها في مجال المقاولة 

داخلات بین المؤسسات الكبیرة من الباطن، وهي بذلك تعمل على توفیر شبكة من الت

وتدعمها، في حین تخضع إلى حد ما إلى برامج واستراتیجیات وعقود مع المؤسسات الكبیرة 

  التي تعمل بها.

شخص، وذات دور  500وهي ذات استعمال ید عاملة أكثر من  ب/ المؤسسات الكبیرة:

ى المستوى الداخلي أو معتبر في الاقتصاد الرأسمالي المتطور، من خلال ما تقدمه سواء عل

  على مستوى السوق الدولیة في شكل فروع لها كالشركات متعددة الجنسیات.
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  العمومیة الاقتصادیة حسب المعیار الاقتصادي ت/ تصنیف المؤسسا3

المتخصصة في كل من الزراعة بمختلف أنواعها  توتجمع المؤسسا أ/ مؤسسات فلاحیة:

ومنتوجاتها، وتربیة المواشي حسب تفرعاتها أیضا، بالإضافة إلى أنشطة الصید البحري 

  وغیره من نشاطات مرتبطة بالأرض والموارد الطبیعیة القریبة إلى الاستهلاك.

في تحویل في قطاع الصناعة تتجمع مختلف المؤسسات التي تعمل  صناعیة: تب/ مؤسسا

الموارد الطبیعیة أساسا إلى منتوجات قابلة للاستعمال أو الاستهلاك النهائي، وتشمل بعض 

الصناعات المرتبطة بتحویل المواد الزراعیة إلى منتوجات غذائیة وصناعیة مختلفة وكذا 

  صناعات تحویل و تكریر المواد الطبیعیة من معادن وطاقة وغیرها.

مؤسسات یمكن أن تجمع في فرعین رئیسیین أولهما والملاحظ أن توزیع هذه ال

  1الصناعات الحقیقیة وفي أغلبها استهلاكیة وثانیهما الصناعات الثقیلة أو المصنعة.

هذه المؤسسات تشمل مختلف الأنشطة التي لا توجد في  القطاع الثالث: تمؤسسا -جـ

ا من المؤسسات المجموعتین السابقتین، وهي ذات أنشطة جد مختلفة وواسعة، إنطلاق

  المالیة، التجارة وحتى الصحة وغیرها. تالحرفیة، النقل بمختلف فروعه البنوك والمؤسسا
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  المطلب الثاني: تطور تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  الفرع الأول: مراحل تطور تنظیم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

مر تنظیم المؤسسة في الجزائر بعدة فترات متباینة ومتمایزة تبعا للنصوص  لقد

التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالقطاع العام الاقتصادي نظرا لدوره الفعال في عملیة تحقیق 

  التنمیة الوطنیة الشاملة.

  أولا: مرحلة التسییر الذاتي

ة الأوجه خاصة بعد الترحال لقد شهدت الجزائر مباشرة بعد الاستقلال أزمة متعدد

الجماعي للأوربیین الذي ترك شغورا في معظم المؤسسات الزراعیة الصناعیة والخدماتیة مع 

وجود جهاز إداري یكاد یخلو من الإطارات القادرة على تسییره نظرا لحداثة الاستقلال وأمام 

ردد ولهذا لم تكن تجربة هذا الوضع قام بطریقة تلقائیة بإدارة هذه المؤسسات دون خیار ولا ت

التسییر الذاتي في الجزائر تطبیقا لإیدیولوجیة واضحة المعالم بقدر ما كانت أمرا واقعیا 

مفروضا أمصلة مجموعة من العوامل والظروف، لاسیما ظاهرة الأملاك الشاغرة والتي 

ا على شكلت فكرة على المستوى القانوني من أجل حمایتها من انتقالها إلى الأفراد حفاظ

الاقتصاد الوطني وركیزته، بإصدار مجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة تحمي 

  الأملاك الشاغرة وتسییرها وخلق لجان بهذا الشأن قصد تسییرها وتنظیمها.

  فالمؤسسة المسیرة ذاتیا كانت تقوم إذن على مجموعة من الهیئات وهي:
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ل المؤسسة، یعین المدیر أعضائها، تتكون من مجموع عما: لالجمعیة العامة للعما-1

تتمثل صلاحیتها في المصادقة على مخطط تنمیة المؤسسة، المصادقة على القانون المتعلق 

  بتنظیم العمل، تحدید وتوزیع المهام.

تنتخبه الجمعیة العامة لمدة ثلاث سنوات مع وجوب تكوین ثلثي  مجلس العمال: -2

في الإنتاج حتى لا تهیمن الإطارات الإداریة  1ل الأعضاء من العمال الذین یباشرون العم

قریر والبت في النظام والتقنیة على المجلس تتمثل صلاحیاته في انتخاب لجنة التسییر، الت

  لخ.الداخلي...إ

تنتخب من بین أعضاء مجلس العمال، یكون ثلثهم من العمال لجنة التسییر:  -3

ویا، تتمثل صلاحیاتها في ضبط القواعد المباشرین العمل في الإنتاج ویتجدد الثلث سن

  والترتیبات المتعلقة بالعمل داخل المؤسسة.

تشكل المدیریة جهازا تنفیذیا لقرارات هیئات المداولة، تتمثل صلاحیاتها في المدیریة:  -4

  الحفاظ على شرعیة الإدارة ویقوم بدور المراقب المالي والتقني.

هذه التجربة في تسییر المؤسسات الاقتصادیة التي انفردت بها الجزائر، بوجود 

ازدواج في وظیفة القیادة الإداریة تتمثل في كل من رئیس لجنة التسییر والمدیر، إنما كرست 

توجها سیاسیا لأن الأسالیب والتقنیات الاشتراكیة المعتمدة لضمان التنمیة قد طغت علیها 
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ي الاقتصاد الجزائري وتعمل على دفع عجلة التنمیة بالتركیز على النهوض فكرة الرأسمالي ف

  بالقطاع الاقتصادي وتطویره.

  مؤسسة العامة (أو المشروع العام)ثانیا: مرحلة ال

  المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري:-1

المؤسسة العامة الصناعیة والتجاریة أكثر الأشكال شیوعا لتدخل الدولة في  تعتبر

المیدان الاقتصادي، وهو شكل ورثته الجزائر عن النظام الاستعماري یقوم أساسا على 

  جهازین: مجلس الإدارة والمدیر، أحدهما للمداولة والآخر للتنفیذ.

هذا الشكل لتنظیم المشروعات العامة لجأت التشریعات المختلفة إلى الشركة الوطنیة:  -2

ایمانا منها بصلاحیة الطرق الرأسمالیة في إدارة المشروعات التجاریة، لأنه شكل یسمح لها 

السلطة العامة المعروفة في  1بتطبیق القانون التجاري، وبالتالي استبعاد إجراءات ومظاهر

رأسمالیة في صورتین رئیسیتین: القانون الإداري، وقد انتشر هذا التنظیم في معظم الدول ال

  شركة بمساهم وحید وشركة مساهمة عامة (شركة وطنیة).

  تثالثا: مرحلة التسییر الاشتراكي للمؤسسا

سعت الجزائر إلى وضع نظام قانون أساسي وإطاري لیحكم  1965ابتداء من سنة 

جتماعي) العامة و خاصة الاقتصادیة منها، فوضع المجلس الوطني (والا تمختلف المؤسسا

الاقتصادي والاجتماعي میثاقا للمؤسسة العامة في شكل تقریر اعتمدته لجنة القانون 

                                         

 .62-61-60نقلا عن رشید واضح، المرجع نفسه، ص  - 1
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الأساسي النموذجي منطلق عمل لها تمكنت بفضله في الأخیر من تقدیم مشروع امر یقوم 

فیها تنظیم المؤسسات أساسا على الدیمقراطیة وبعدها عمد مجلس الوزراء آنذاك إلى تشكیل 

على دراسة وتحلیل مختلف المشاریع السابقة، انتهت من عملها انكبت وطنیة لجنة إصلاح 

بتقدیم مشروع تمهیدي للتنظیم الاشتراكي للمؤسسات لتتوج  1970في شهر أكتوبر سنة 

العملیة فیها بعد بصدور میثاق وقانون التسییر الاشتراكي للمؤسسات، ویضع حدا للتباین 

یحقق انسجاما بین اختیارات البلاد والنصوص القانونیة بین أشكال تنظیم القطاع العام، 

القائمة، لأن هذا الانسجام أصبح یقتضي إقامة علاقات إنتاج جیدة تتلاءم مع المرحلة 

الراهنة من تطور المجتمع الجزائري، یشكل في هذه المؤسسات مجلس العمال الابتكار 

مشاركة مساهمة العمال في تسییر الرئیسي لهذا التنظیم الجدید، الذي یرتكز أساسا على 

وإدارة المؤسسة، ویعطي اهمیة للجهاز التنفیذي المتمثل في مجلس المدیریة، تتمتع فیها 

  1المؤسسة الاشتراكیة بشخصیة معنویة واستقلال مالي لتمویل استثمارها.

  الفرع الثاني: إصلاحات المؤسسة العمومیة الجزائریة

الجزائري، المتمیزة  ةمع التطورات التي عاشتها المؤسس مرحلة إعادة الهیكلة الأولى:- 1

  2بالضخامة والتعقید في الإدارة في تلك الفترة، والعراقیل التي شهدها نظام التسییر المذكور

وصلت المؤسسة الاشتراكیة إلى نقطة كان فیها اتخاذ اجراءات و حلول للخروج من 

                                         

  .66-65رشید واضح، المرجع السابق، ص  - 1
  .170د/ ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص  - 2
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نت لها عدة أسباب، وبمشاركة عدة الصعوبات والمشاكل التي تراكمت عبر سنتین، وكا

أطراف خارجیة عن المؤسسة في كثیر من الأحیان. وكانت الإجراءات التي صدرت في 

تدعي بإعادة  1984 -1980بدایة الثمانینات وطبقت ابتداء من الخطة الخماسیة الأولى 

، لتبدا 1988الهیكلة العضویة والمالیة، التي استمرت حتى نهایة الثمانینات تقریبا أي سنة 

  اصلاحات أخرى بعدها.

  :أ/ إعادة الهیكلة العضویة والمالیة

الهیكلة العضویة للشركات الوطنیة الكبرى تتمثل  مفهوم إعادة الهیكلة العضویة والمالیة:

في تجزئتها إلى مؤسسات عمومیة صغیرة الحجم، حیث تضاعف عددها عدة مرات وحولت 

ق نوع من التخصص للمؤسسة وتحدید مجالها أسماؤها إلى مؤسسات عمومیة وذلك لخل

  الجغرافي والفصل بین المهام داخل كل منها.

السابقة أین تولت الخزینة  تأما الهیكلة المالیة فهي حل لمشكل دیون المؤسسا

  1العمومیة تسدید الدیون التي كانت تربط هذه المؤسسات فیما بینها.

  :أسباب إعادة الهیكلة العضویة

كبدایة للعمل المنظم عبر خطط  1980المرحلة اعتبارا من سنة لقد جاءت هذه 

اقتصادیة واجتماعیة خماسیة، بعد الفجوة التي عرفتها مسیرة التنمیة الوطنیة بین سنتي 

وتعبیرا عن توجه جدید ومواكب في هذه المرحلة، حیث كانت المؤسسة  1980 – 1978

                                         

  .101، 100ناصر دادي عدون، عبد االله قویدر الواحد، مرجع سابق، ص  - 1
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لعملیة الاصلاح الشامل تأخذ على عاتقها الوطنیة العمومیة بحكم التجربة مستهدفة آنذاك 

  معیار الفعالیة الاقتصادیة والاجتماعیة والربحیة.

إن مبدأ إعادة هیكلة الشركات العمومیة المقرر ضمن مهام المخطط الخماسي الأول 

) جاء لتقسیم الشركات العمومیة الكبرى وتجزئتها إلى وحدات صغیرة أكثر 1984- 1980(

الصعوبات وتحریرها من الضغوطات التي كانت تقیدها، وبالتالي  تخصصا من أجل مواجهة

والمتعلق بإعادة هیكلة الشركات  1980-10-14الصادر في  80/240جاء المرسوم 

الصادر  80/242الوطنیة، إلا ان هذا المرسوم عرف تأخیرا كبیرا رغم صدور المرسوم رقم 

لهیكلة وتتمثل أهم أسباب إعادة المتضمن إعادة ا 1980في الرابع من شهر أكتوبر سنة 

  الهیكلة فیما یلي:

ضخامة حجم الشركات الوطنیة الجزائریة، تعدد مهام الشركة الوطنیة، نقص الفعالیة  -

والنجاعة نتیجة عدم الاستفادة من مبدأ التخصیص وتقسیم العمل، نقص معدلات الانتاجیة 

طرف الشركات الوطنیة. ضخامة بالنسبة لعوامل الإنتاج، النتائج السیئة المحققة من 

الاستثمارات وطول فترة انجازها، صعوبة انتقال المعلومات بین الوحدات في المؤسسة، 

 العمالة الزائدة نتیجة سیاسة التوظیف المتبعة من قبل الدولة.

ومن خلال هذه العوامل فیمكن القول أن إعادة الهیكلة هي تغییر عقلاني لطرق تنظیم   

الاقتصادیة بغیة القضاء على تلك المشاكل الهیكلیة والتنظیمیة المتولدة  وسائل المؤسسات

  عن الهیكل التنظیمي القدیم.
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  أهداف إعادة العضویة والمالیة تهدف إعادة الهیكلة العضویة والمالیة إلى ما یلي:

 تحسین الإنتاج والانتاجیة كما ونوعا. -

تصادي بتجزئتها إلى وحدات تقسیم المؤسسات الكبیرة وإعادة ترتیب الجهاز الاق -

 صغیرة یسهل تسییرها.

 تحسین ظروف سیر الاقتصاد الوطني. -

 سیطرة أكبر على جهاز الإنتاج بزیادة فعالیة الإنتاج مع تخفیض تكلفته. -

  :نتائج إعادة الهیكلة العضویة والمالیة

زمنیة تعتبر السیاسة التي طبقت بها إعادة الهیكلة العضویة مغامرة جربت في فترة 

 1980مؤسسة عام  150قصیرة، حیث أدى هذا العامل إلى تقسیم المؤسسات الوطنیة من  

(وهو عدد مفرط فیه)، لأنه لو كان حجم الشركات هو العائق  1982مؤسسة عام  450إلى 

الأكبر في تدهور معدلات النمو فكیف نفسر إذن نتائج الشركات العالمیة التي تفوق رقم 

لداخلي الخام لعدة دول بالرغم من حجمها الكبیر، إذن تدني مستوى إنتاجیة أعمالها الانتاج ا

وفعالیة المؤسسات هو في الحقیقة ناتج عن طریقة التسییر الردیئة والتي تظهر ربما في عدة 

  نقاط أهمها الاستقلال السيء لموارد وطاقات المؤسسات.

حقیق أو القضاء على كما أن عملیة إعادة الهیكلة العضویة كانت تهدف إلى الت

التخطیط المركزي، لكنها في الحقیقة بقیت تتلقى بالمؤسسة إلى التسییر السيء بتنفیذ الأوامر 

والتي كانت عواقبها تزید من التكالیف، زد على ذلك سیاسیة التمویل التي اعتمدتها الدولة 
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بیر لأسعار النفط لتمویل المؤسسات العمومیة في هذه الفترة التي تزامنت مع الانخفاض الك

كان المعوق الرئیسي مما نتج عنه مدیونیة كبیرة على الدولة، كما عرف تدهور اجتماعي 

  تمثل أساس في تفشي البطالة وانخفاض القدرة الشرائیة للمواطن على المستوى المعیشي.

لهذا تم التفكیر فیر إصلاح اقتصادي آخر یتماشى مع التغیرات العالمیة الجدیدة 

من الأزمة التي یتخبط فیها الاقتصاد الجزائري بصفة عامة والمحور الاقتصاد ألا  والخروج

وهي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ففكر في سیاسة منهج الاستقلالیة للمؤسسات العمومیة 

والمتعلق باستقلالیة  12/01/1988المؤرخ في  88/01وكان ذلك بصدور القانون 

  1ة كبدایة للدخول في هذه المرحلة.المؤسسات العمومیة والاقتصادی

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         

  .141-140، ص 2008د/ الطیب داودي، و أ/ ماني عبد الحق، مجلة المفكر، العدد الثالث، بسكرة،  1
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  والاختلاس : جریمة الرشوة الثاني  المبحث

جریمها داخل نص على ت، فلقد قام المشرع بتعمیم تجریم الرشوة في جل القطاعات

  .كیانات القطاع الخاص

، ثم بیان الأول )وتقتضي دراسة الرشوة التعرض إلى ماهیة هذه الجریمة (المطلب 

  .وصورها (المطلب الثاني)أشكالها 

  المطلب الأول: جریمة الرشوة

تناول ماهیة جریمة الرشوة من خلال التطرق إلى مفهومها (الفرع الأول) بالإضافة ن

  إلى إبراز أنواع جرائم الرشوة عموما (الفرع الثاني ).

  الفرع الأول: مفهوم جریمة الرشوة 

  :أولا : تعریف جریمة الرشوة

   :لغةتعریف الرشوة -1

، وقال الماء ونحوه إلى به لل الذي یتوصي اللغة مأخوذة من الرشاء أي الحبالرشوة ف

یعینه فالراشي من یعطي الذي  ،ةإلى الحاجة بالمصانعشوة الوصلة شوة والرِّ : الرَّ الأثیر ابن

  1، والرائش الذي یسعى بینهما.على الباطل والمرتشي الآخذ

  

                                         

نصور رحماني، القانون الجنائي للمال والأعمال، الجزء الأول، دار العلوم للنشر والتوزیع، دون سنة نشر م - نقلا عن د -1

 .57، ص 
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  تعریف الرشوة اصطلاحا: -2

عات الأخرى تعریفا لجریمة المشرع الجزائري على غرار كثیر من التشری یعط لم

، ولذلك ا والأفعال التي تتم بها الجریمة، بل اكتفى بالنص علیها مبینا صفة الجاني فیهالرشوة

  1.الفقه مهمة التعریف بهذه الجریمةتولى 

ن أحد الأفراد وبین ولقد كان الفقه التقلیدي یعرف الرشوة بأنها " البیع المبرم" بی

الموظف أن یؤدیه أصلا  موظف عمومي یكون محله عمل من أعمال  الوظیفة كان على

، وبأنها اتفاق على جعل فائدة مقابل أداء عمل أو الامتناع عن عمل یدخل في دون مقابل

  2.وظیفة المرتشي أو مأموریته

الحاجة  وقبول بین الموظف وصاحب ضح بأن الرشوة تشترط تلاقي إیجابتفی

، ولكن الأمر قد سار نحو توسیع انت التشریعات تقصرها علیه آنذاكبمعناها الضیق الذي ك

  وقبول أي اتفاق  مجال جریمة الرشوة بحیث أصبحت لا تستلزم لقیامها أن یتلاقى إیجاب

، أو أن یعرض وظف العمومي من ذوي المصلحة مزیة، بل یكفي أن یطلب المأو بیع

  3.المزیة على الموظفصاحب المصلحة هذه 

                                         

، ، (مذكرة لنیل شهادة الماجستیر)عمیور خدیجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشریع الجنائي الجزائري - 1

  .10ص (غیر منشورة)،،2010، خصص : قانون جنائي ، كلیة الحقوق، ورقلةت
 .10، ص نفسه عمیور خدیجة، المرجع د/- 2
عبد الفتاح مصطفى الصیفي، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجرائم الأشخاص والأموال، منشأة المعارف، مصر،  - 3

 .148 -147، ص 2000
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اتجار الموظف العام أو القائم بخدمة عامة  (على ذلك فقد عرفت بأنها: وبناء

بوظیفته أو استغلالها بأن یطلب أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد بها لأداء عمل من 

  .1)متناع عنه أو للإخلال بواجباتهأعمال وظیفته أو للا

أو استغلالها بأن یطلبه  ،الوظیفة أو الخدمة وعرفها البعض بأنها: " اتجار بأعمال

الجاني أو یقبل أو یحصل على عطیة أو وعد بها أو أیة منفعة أخرى لأداء عمل من أعمال 

  .2وظیفته أو للامتناع عنه "

  وعموما جریمة الرشوة تفترض مساهمة شخصین وهما :

ل أو الامتناع أو یقبل مزیة أو وعدا بها مقابل قیامه بعم موظف أو مستخدم یطلب  - أ

 .3عن عمل من أعمال وظیفته ویسمى " المرتشي" 

وهو صاحب المصلحة أو الحاجة الذي یتقدم بالعطیة أو الوعد بها  ،الشخص الآخر - ب

أو یقبل ما یطلبه المرتشي منه ، ویسمى  ،عمل أو یمتنع عنهله إلى المرتشي لیؤدي 

 .4" الراشي " 

                                         

ء على المصلحة العامة وعلى الانسان علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتدا د/- 1

 .18، ص  2002، ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنانوالمال، الطبعة الثانیة، منشورا
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني: جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم  د/- 2

 .35، ص2006لجزائر، التزویر، الطبعة الثالثة، دار هومة ، ا
، 2012منتصر النوایسة، جریمة الرشوة في قانون العقوبات، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر، الأردن ، عمان ، د/-3

 .16ص 
  .18علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق ، ص  د/-4
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  الراشي د یتوسط بین المرتشي والراشي شخص آخر یسمى وتجدر الإشارة إلى أنه ق

وقانون العقوبات لا یشترط أي صفة خاصة في الراشي أو الوسیط فهما من عامة أو الوسیط 

   1الناس. 

  :ثانیا: موقف التشریعات المختلفة من تجریم الرشوة

نازعان نظرتها إلى جریمة الرشوة حیث یوجد نظامان تشریعیان یت اختلفت التشریعات في

  2.حدة الرشوةو ، هما نظام ثنائیة الرشوة ونظام حكام القانونیة للرشوةالأ

 نظام وحدة الرشوة:-1

لهذا المذهب الذي تأخذ به بعض التشریعات الجنائیة تعتبر الرشوة جریمة واحدة  وفقا

  3.فاعلها الأصلي هو الموظف العام ومن في حكمه

هذه النظریة  وتقوم 4 .أما صاحب الحاجة أو الراشي هو شریك له یستعیر إجرامه منه

  .على أن جوهر الرشوة

  

                                         

، دیوان المطبوعات  12الطبعة  ، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص ،عبد االله سلیماند/ - 1

 .64ص ،1998 الجامعیة ، الجزائر ،
 .17منتصر النوایسة، المرجع السابق ، ص  د/- 2
قانون العقوبات الخاص ، الطبعة الثانیة ، المؤسسة الجامعیة للدراسات  محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم ، د/- 3

 .401، ص 1999والنشر والتوزیع ، بیروت، لبنان ، 
محمد صبحي نجم ، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الخامسة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ،  د/- 4

 .09، ص 2004الجزائر ،
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  1 .ساس بنزاهتهاإنما یتمثل في الاتجار بأعمال الوظیفة والم

ر توافقا وعلیه یرى البعض أن نظام وحدة الرشوة هو الأقرب إلى المنطق القانوني والأكث

ایة الرشوة والمصلحة التي یحمیها القانون بالتجریم فالمصلحة محل الحممع طبیعة جریمة 

یها ، والعدوان على هذه المصلحة یتأتى أساسا من القائم علهي نزاهة الإدارة واستقامتها

والمكلف بالحفاظ على نزاهة الأداة الحاكمة وهو الموظف العام أو من في حكمه لذلك تعتبر 

  .2الرشوة جریمة الموظف 

  والحقیقة أن الأخذ بهذا النظام یرتب نتائج قانونیة هامة :

  لا یسمح بعقاب الموظف الذي یطلب الرشوة عن جریمة تامة إذا رفض طلبه من

 صاحب المصلحة.

  رشوة التي صاحب المصلحة من المسؤولیة إذا اقتصر نشاطه على عرض الإفلات

رغم ما ینطوي علیه سلوك صاحب المصلحة على هذا النحو ، رفضها الموظف العام

 3من تحریض للموظف على الإخلال بواجبات الوظیفة.

                                         

بو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر والتوزیع، الاسكندریة ، مصر ، محمد زكي أ د/- 1

 .28، ص 2007
 .29محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص  د/- 2
 ، ص2008، ، دار الجامعة الجدیدة، مصرمحمد أحمد غانم، المحاور القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطنیة د/- 3

169. 
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إذ أنه یؤدي إلى خروج فرضین  ،ا النظام فقد وجهت إلیه انتقاداتوبناء على نتائج هذ

عرض الرشوة من صاحب الحاجة حین یرفضه  ،قوعهما في العمل من دائرة العقابیغلب و 

، فلا یعد جریمة حین لا یستجیب إلیه صاحب الحاجة الموظف وطلب الرشوة من الموظف

نه من الصعوبة في د للأساس النظري لهذا المبدأ إذ أوجه من انتقاما  تامة یضاف إلى ذلك

  1.ار الراشي مجرد شریك في جریمة الرشوةمجال نظریة الاشتراك اعتب

  نه لا یساهم في ارتكابها بطریقة مباشرة وفي جریمة الرشوة على العكس من بمعنى أ

، فكلاهما على قدر المساواة مع ا، یقوم الراشي والمرتشي معا بدورین رئیسیین في تنفیذهذلك

تدخل من جانب الراشي، وما الآخر في إتیان الأفعال المكونة للرشوة التي لا تكتمل بدون 

  .جود جریمة رشوة بدون تدخل الراشيدام الأمر كذلك فلا یمكن تصور و 

  ، ومن أجل تفادي النتائج السابقة التي یؤدي إلیها مبدأوتحت وطأة هذه الانتقادات

  1.، یستمد مبدأ ثنائیة الرشوة مبرر وجودهلوحدةا 

  نظام ثنائیة الرشوة:-2

: الأولى جریمة المرتشي، ویطلق علیها البعض مستقلتینیرى في الرشوة جریمتین 

  الرشوة السلبیة والثانیة جریمة الراشي صاحب المصلحة ویطلق علیها الرشوة الایجابیة.

  : تقوم في حق الراشي الذي یعطي المرتشي المقابل أو یعده به یجابیةالجریمة الإ  - أ

 أو یعرضه علیه.

                                         

 .403، المرجع السابق، ص كي أبو عامر، سلیمان عبد المنعممحمد ز  د/- 1



 
44 

 

 أو بقبوله الوعد به. له، للمقابل أو بأخذه وتتحقق بطلب المرتشي :الجریمة السلبیة  - ب

ویرتب مذهب ثنائیة الرشوة مجموعة من الآثار القانونیة تختلف عن الآثار الناتجة عن 

  مذهب الوحدة.

، إذ یمكن العقابن عن بعضهما في التجریم و فالجریمتان حسب هذا النظام مستقلتا

  ذا طلبها ولو رفض ة الرشوة إفیسأل المرتشي عن جریم ،أن تقوم إحداهما دون الأخرى

ن لم یستجب له ة لصاحب المصلحة " الراشي " حتى إ، وهو نفس الحكم بالنسبطلبه

  1.المرتشي

ولقد تعرض هذا النظام وكسابقة للانتقاد من قبل بعض معارضیه فهناك من یرى أنه 

   .یخالف المنطق القانوني عندما یقسم واقعة واحدة إلى جریمتین منفصلتین

والواقع أن الذي دفع إلى تبني هذا النظام هو الرغبة في ملاحقة أحد طرفي الرشوة 

  2.حین لا یستجیب له الطرف الآخر

، وذلك من خلال تقسیم مختلف مة الرشوةولقد تبنى المشرع الجزائري نظام ثنائیة جری

  ." والصورة الایجابیة"رة السلبیةالصو لرشوة إلى الصورتین المعروفتین "جرائم ا

  

                                         

فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص الكتاب الأول، جرائم العدوان على المصلحة العامة ، دار  د/-1

 .26 - 25، ص  2001المطبوعات الجامعیة، مصر ، 
 .26ص نفسه، المرجع  فتوح عبد االله الشاذلي،د/ - 2
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  : أنواع جرائم الرشوةفرع الثانيال

  : أنواع جرائم الرشوة التقلیدیة:أولا

 جریمة رشوة الموظفین العمومیین:-1

  : الرشوة السلبیة والرشوة الایجابیة.رشوة الموظفین العمومیین صورتین تأخذ

بین صورتي الرشوة في نص ولقد جمع المشرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

  1 .فراد كل صورة بفقرةإ واحد مع

، مقابل الموظف أو یقبل مزیة غیر مستحقة تقتضي جریمة الرشوة السلبیة بأن یطلب

  2 .قیامه بعمل من أعمال وظیفته أو امتناعه عنه

أما الرشوة الایجابیة فیتعلق الأمر فیها بشخص الراشي الذي یعرض على الموظف 

ى منفعة بإمكان یمنحه إیاها نظیر حصوله علأو یعده بها أو  ،العمومي مزیة غیر مستحقة

  3.له  اهذا الأخیر توفیره

  

  

                                         

أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني: جرائم الفساد، جرائم المال والاعمال جرائم د/ - 1

 .71، ص 2012التزویر، الطبعة الثانیة عشر، دار هومة، الجزائر ، 
 .كافحته ، المتعلق بالوقایة من الفساد وم 01-  06من القانون رقم  25المادة  - 2
 .81، ص  المرجع نفسه  أحسن بوسقیعة د/- 3
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اد هذه الجریمة في تناول قانون مكافحة الفس :ریمة الرشوة في الصفقات العمومیةج -2

لنفسه أو لغیره بصفة   أن یقبض ، وفیها یقبض أو یحاول الموظف العموميمنه 27المادة 

مهما یكن نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة 

مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو ملحق باسم الدولة أو الجماعات المحلیة 

أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

 .1الصناعي والتجاري أو المؤسسات العمومیة  الاقتصادیة 

  الرشوة المستحدثة:: جرائم ثانیا

استحدث المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ما یسمى برشوة 

الموظفین العمومیین الأجانب وموظفي المنظمات الدولیة العمومیة بالإضافة إلى الرشوة في 

  القطاع الخاص.

هي  :موظفي المنظمات الدولیة العمومیةجریمة رشوة الموظفین العمومیین الأجانب و -1

صورة مستحدثة للرشوة بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ولقد جعل المشرع لها 

  صورتین وهما الرشوة السلبیة والرشوة الایجابیة.

تقتضي هذه الجریمة في صورتها السلبیة أن یكون للجاني إحدى الصفتین صفة 

  2.مومیةالموظف العمومي الأجنبي أو صفة الموظف في المنظمات الدولیة الع

                                         

 .81منصور رحماني ، المرجع السابق، ص د/ -1
 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01من قانون رقم  2،  1فقرة  28المادة  - 2
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  كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا  :"فالموظف العمومي الأجنبي هو

وكل شخص یمارس وظیفة  ،أو إداریا أو قضائیا لدى بلد أجنبي سواء كان معینا أو منتخبا

  .1 "عمومیة لصالح بلد أجنبي بما في ذلك لصالح هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة

" كل مستخدم دولي أو كل شخص تأذن له :ة العمومیة هوأما الموظف في المنظمات الدولی

  .2مؤسسة من هذا القبیل بأن یتصرف نیابة عنها "

  مستحقة بشكل مباشر یقوم الجاني في الرشوة السلبیة بطلب أو قبول مزیة غیر

، سواء لنفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو أو غیر مباشر 

  .3عمل من واجباتهالامتناع عن أداء 

، فإنها تتوافر بمجرد وعد هذا ابیة والتي یرتكبها الشخص الراشيیجأما في الرشوة الإ

الأخیر كل موظف عمومیة أجنبي أو موظف في منظمة دولیة عمومیة بمزیة غیر مستحقة 

ف نفسه لصالح الموظ ذلك أو عرضها أو منحها له بشكل مباشر أو غیر مباشر سواء كان

 داء، لكي یقوم هذا الموظف بأداء عمل أو الامتناع عن أشخص أو كیان آخرأو لصالح 

عمل من واجباته وذلك بغرض الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتیاز غیر 

  4.مستحق ذي صلة بالتجارة الدولیة أو بغیرها

                                         

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01/ 06فقرة ج من القانون رقم  02المادة  - 1
 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01/ 06فقرة د من القانون رقم  02المادة  - 2
 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته   01/ 06من القانون رقم  2فقرة  28المادة  - 3
 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  01/ 06من القانون رقم  1فقرة   28المادة  - 4
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  :جریمة الرشوة في القطاع الخاص-2

ثر تصدیقها لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذه تطبیقا لالتزاماتها الدولیة على أ

الأخیرة التي اعتبرت القطاع الخاص شریكا فعالا وأساسیا للسلطات العمومیة في التنمیة 

، جرم المشرع الرشوة في القطاع الخاص ضمن العامةالاقتصادیة وفي شتى مجالات الحیاة 

إذ أن الرشوة ،  06/01من القانون رقم  40في المادة  انون الوقایة من الفساد ومكافحتهق

، لشكل من الرشوة یكون أكثر خصوصیةفدراسة هذا النوع وا ،أصبحت تمارس خارج الإدارة

  1.وذلك لأنها تهم بشكل مباشر هیئات وجناة في نطاق الأعمال الخاصة 

  : صور جریمة الرشوة في القطاع الخاص لثالثا فرعال

  ة السلبیة في القطاع الخاص : جریمة الرشو أولا

 الركن بالإضافة إلى عناصر، الرشوة السلبیة صفة خاصة للجاني تقتضي جریمة

  معنوي.الركن ال، و المادي

  :صفة الجاني -1

  طلب أن یكون الجاني موظفا والتي تت ،على غرار جریمة الموظف المرتشي

في صورتها السلبیة أن ل تقتضي جریمة الرشوة في القطاع الخاص نه وبالمثعمومیا، فإ

والتي مناطها أن یكون الفاعل یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص  ،یكون للجاني صفة معینة

                                         

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته06/01لقانون رقم ا - 1
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ویراد منه المسیر أو المدیر العام أو المدیر التنفیذي بالإضافة إلى كل شخص یعمل لدى 

  1.ذلك الكیان

مجموعة من العناصر  :هو 06/01فقرة هـ من القانون 02حسب نص المادة  والكیان

ریة المنظمین بغرض بلوغ هدف المادیة أو غیر المادیة من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتبا

  2معین.

ن المشرع في هذه الجریمة لم یحسر نشاط الكیان في ومن هذا التعریف یستشف بأ

على كل المجالات الاقتصادیة والمالیة والتجاریة بل تركه مفتوحا بما یسمح بتطبیق الجریمة 

رضه كالشركات التجاریة والمدنیة القانوني أو غمن یدیر أو یعمل في تجمع مهما كان شكله 

  .لخإ..قابات والاتحادات والتعاونیات .والجمعیات والن

من یرى بأن الرشوة في  أن هنالك من فقهاء القانون الجنائيوتجدر الإشارة إلى  

 127، وذلك بموجب نص المادة وباتن منصوص علیها في قانون العقالقطاع الخاص كا

  الملغاة. همن

حیث أن الأشخاص الذین یخضعون لأحكام جریمة الارتشاء والتي حددت صفاتهم المواد 

  نون العقوبات یصنفون إلى طائفتان:من قا 127و  126و  126

                                         

 .21عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01/ 06القانون رقم  - 2
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، وهي تضم الموظف العام بالإضافة حكمهم طائفة الموظفون العمومیون أو من في -

لهم المشرع في حكمه وهم القاضي خاص من غیر الموظفین ولكن جعإلى بعض الأش

والجراح وطبیب الأسنان  ، الطبیبة والخبیر، العضو في جهة قضائیةالولایة النیابیو 

 .والقابلة

طائفة الموظفون أو العاملون في المؤسسات الخاصة وهم المستخدمون والمنتدبون  -

من قانون العقوبات  127المادة بأجر أو مرتب على أیة صورة والتي ذكرتهم 

 1.الملغاة

  :الركن المادي -2

من أعمال بطلب الجاني أو قبوله مزیة غیر مستحقة مقابل قیامه بعمل  ویتحقق

  .وظیفته أو الامتناع عنه

  :ایليمهذا العنصر م كونویت

یتمثل النشاط الإجرامي لقیام الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة  :النشاط الإجرامي  - أ

مساواة في المن  أو الطلب وهاتان الصورتان على قدرفي إحدى الصورتین القبول 

 2تحقیق النشاط الإجرامي.

                                         

 .22عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص  -1
 .72، المرجع السابق ، ص  2012، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة  أحسن بوسقیعةد/ -2
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 تتحقق هذه الصورة بمبادرة من المدیر أو المستخدم في الكیان الذي یفصح  :الطلب

، مما یشكل عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما قابل لأداءعن إرادته للحصول على م

 1.إخلالا بواجباته

إذ یكفي هذا السلوك وحده لقیام الجریمة من توافر باقي أركانها فالعبرة في هذا النشاط  -

  2.بسلوك المرتشي لا بسلوك صاحب الحاجة

ة یته الرشو ادر عبر بها المدیر أو المستخدم عن إوتجدر الإشارة إلى أن الطریقة التي ی

فقد یتم ذلك  ،اي قیام الطلب المعاقب علیه قانونؤثر فالتي لا تالثانویة بر من الأمور تعت

ن یفتح الجاني درج ، كما قد یكون ضمنیا كأفظ أو بالكتابة أو بالإشارةلصراحة سواء بال

  3 .النقود فیهمن مكتبه أمام صاحب المصلحة بما یوحي برغبته في وضع مبلغ 

الرشوة السلبیة في  د به في قیام جریمةنه یعد من مقومات الطلب لكي یعتمقابل فإوبال  

ا لم ، أن یكون محددا بالنسبة للعمل الواجب الأداء أو الامتناع عن أدائه فإذالقطاع الخاص

  4.كون بصدد طلب مكون للجریمةیكن سلوك الجاني محددا فلا ن

                                         

دار  ،، الطبعة الأولى، دراسة تحلیلیة مقارنةرة للمصلحة العامةضكامل السعید، شرح قانون العقوبات، الجرائم المد/ -1

 .448، ص  2008الثقافة للنشر والتوزیع ، مصر ،
 .23كامل السعید، المرجع نفسه، ص د/ - 2
 .438عامر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص محمد زكي أبود/ - 3
ة محمود صالح العادلي، الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقض، الطبعد/ - 4

 .51،  ص 2000، القاهرة ، مصر، الأولى ، النجم للنشر والتوزیع
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  و لغیره سواء كان شخصا آخر أو هذا ویستوي أن یطلب الجاني المقابل لنفسه أ

، كما یستوي أن یقوم الجاني نفسه بالطلب أو أن یقوم شخص آخر بمباشرته باسمه 1كیانا 

  2.ولحسابه

نه لا یلزم أن یكون الطلب محددا من حیث شخص صاحب المصلحة فمن یطلب وللتنویه فإ

یمة حتى ولم یكن الطرف مزیة للقیام بأداء عمل أو للامتناع عن أداء عمل تتوافر فیه الجر 

ن ة ولو نكل صاحب المصلحة بإرادته عكما أن الجریمة تعد قائم ،الآخر معروفا بشخصه

  ، أو إذا حالت دون ذلك ظروف مستقلة عن إرادته.فاء بوعده بصرف النظر عن النتیجةالو 

ن سلوك الطلب لا یتحقق كاملا إلا بوصوله إلى علم صاحب وفي جمیع الأحوال فإ

ا دون اتصال ثم حالت أسباب لا دخل لإرادته فیه، فإذا صدر الطلب عن الجاني 3 المصلحة

  4.ن الرشوة تتوقف عند مرحلة الشروع، فإلم صاحب المصلحة بهع

  ول ن الجاني الذي یعدل بمحض إرادته عن طلب الرشوة قبل وصعلى ذلك فإ ابیوترت

  

                                         

 .لفساد ومكافحته، المتعلق بالوقایة من ا 06/01القانون رقم  - 1
 .73 - 72، المرجع السابق، ص  2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة   د/ - 2
مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار الفكر د/ - 3

 .156 -155، ص  1988العربي، لبنان 
عبد الحمید الشواربي، التعلیق الموضوعي على قانون العقوبات، الكتاب الثاني، الجنایات والجنح المضرة بالمصلحة د/ - 4

 .257، ص 2003العامة في ضوء الفقه و القضاء ، دون طبعة، منشأة المعارف، مصر، 
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 ختباري فلا یتوافر في حقهالطلب إلى علم صاحب المصلحة فإنه یستفید من العدول الإ

  1.مجرد الشروع في الرشوة حتى

  :یفترض القبول من جانب الموظف العمومي المرتشي أن یكون هناك عرض  القبول

من صاحب الحاجة یعبر فیه عن إرادته بتعهده بتقدیم الهدیة أو المنفعة إذا ما قضى 

، أما إذا فقطحب الحاجة جدیا ولو في ظاهره مصلحته ویشترط أن یكون عرض صا

تى ولو قبل الموظف مثل انتهى العرض الجدي في الظاهر فلا تقوم جریمة الرشوة ح

، فالظاهر هنا هو ب الحاجة الموظف بإعطائه "عینیه"، كأن یعد صاحهذا العرض

   .أن العرض غیر جدي

، فإذا ما تظاهر الموظف ن یكون قبول الموظف جدیا وحقیقیاكما یشترط أیضا أ  

  العمومي بقبول عرض صاحب الحاجة لیمكن السلطات العمومیة ضبطه متلبسا 

ن إرادته التي عبر بها عن قبوله لا تكون جدیة ومن ثم لا یتوافر القبول الذي ، فإبالجریمة

  2.، صریحا أو ضمنیاالقبول أن یكون شفویا أو مكتوبا تقوم به جریمة الرشوة ویستوي في

أي إرادة  ،یصدر عن إرادة حرة نیعد من مقومات القبول وما یلزم حتى یعتد به أو   

، فإذا قام صاحب الشأن بإیهام ن عیوب كالإكراه والغلط والتدلیسخالیة مما قد یشوبها م

مدیر ن قبول الها لا علاقة له بالعمل المطلوب فإالمرتشي بأن المزیة التي یقدمها أو الوعد ب

                                         

 .53محمود صالح العادلي، المرجع السابق، ص  د/ -1
 .73 -72، المرجع السابق، ص 2012في القانون الجزائي الخاص، الطبعة  أحسن بوسقیعة ، الوجیز  د/ -2
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ن أن تكون الإرادة جادة وحقیقیة فإ ، بالإضافة إلى أنه ینبغيلا یعتد به أو المستخدم لها

بض على الراشي متلبسا بالجریمة كان قبوله غیر قتظاهر بقبولها لتمكین السلطات من ال

  1.معتبر

یشترط التلاقي الجاد للإرادتین نه إذا كان المشرع لم أما بالنسبة للراشي یرى البعض أ

جانب الموظف یكون معاقبا علیه ولو كان عرض الرشوة من صاحب ن قبول الرشوة من فإ

الحاجة غیر جاد بل كان القصد منه كشف اتجار الموظف بعمله الوظیفي ذلك أن حكمة 

تقریر العقاب لجریمة رشوة الموظف هي حمایة الثقة العامة في أعمال الوظیفة ومجازاة كل 

  2.جر بهاامن یت

الظروف یقبل الاتجار بأعمال الخدمة والوظیفة لقاء ثمن فالمدیر أو المستخدم في هذه 

ذلك أن حكمه  ،لهحقیقة الواقع الذي یجهیعتقد أنه سیحصل علیه فعلا ولا أهمیة بعد ذلك ل

تقریر العقاب لجریمة الرشوة السلبیة هي حمایة هذا الكیان الخاص ومجازاة من یتاجر 

  3.بأعمال وظیفته داخله

وبالتالي لا تقوم  ،ض جادا وحقیقیا على الأقل في مظهرهفیكفي إذن أن یكون العر 

جریمة الرشوة في حال قبول المرتشي عرض الراشي إعطائه كل ما یملك نظیر قیامه بعمل 

                                         

 .26-25عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص  - 1
 .442محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص د/ -2
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ما لأن الراشي لم یعرض في حقیقة الأمر شیئا معینا على المرتشي بل عرضه أشبه 

  1.بالهزل

د قبوله الوعد قضاء حاجة صاحب ن الجریمة تقع ولو رفض المرتشي بعوبالمقابل فإ

  2.المصلحة لنكول الأخیر عن وعده أو لرجوع المرتشي عن قبوله لأي سبب من الأسباب

، صریحا أو ضمنیا یا أو مكتوبا بالقول أو بالإشارةویستوي في القبول أن یكون شفو 

لفعل أو هدیة تسلمها الجانبي با هبةبول سواء كان موضوعه قوتتحقق الجریمة في صورة ال

  3.حصل بعد ذلك على المقابل أم لا ا، سواءبعدأو وعدا بالحصول على الفائدة فیما 

والحقیقة أن الأمر الذي یمكن أن تنشأ عنه صعوبات في العمل هو إثبات ذلك الاتفاق 

فإذا كان قبض المرتشي للعطاء یجعل من السهل إقامة  ،الذي یحصل بین الراشي والمرتشي

  4 .بینهماالدلیل على الاتفاق 

ن إثبات الاتفاق ما، فإ بشيءذا كانت الرشوة قائمة على مجرد وعد وعلى العكس إ

ما وعد  یكون من أصعب الأمور وذلك لأن إجرام المدیر أو المستخدم إنما یقوم على قبوله

                                         

 .254السابق، ص عبد الحمید الشواربي، المرجع  د/ - 1
 .18- 17، ص2001محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم الخاص، الجامعة الأردنیة، د/ -2
هنان ملیكة، جرائم الفساد، الرشوة والاختلاس وتكسب الموظف العام من وراء وظیفته في الفقه الإسلامي وقانون  د/ -3

 .52،  ص2010، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة ، مصر ةي مقارنا ببعض التشریعات العربیمكافحة الفساد الجزائر 
، دار العلم للجمیع زء الرابع: الرشوة، ظروف الجریمة، الطبعة الثانیةجندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الج د/ -4

 .14، ص1941بیروت، لبنان ،
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، فیجب على سلطة الاتهام أن تقیم الدلیل على أن الجاني تعاقد مع صاحب المصلحة به

  1.علیهوقبل ما عرض 

إحدى الطرق التي تتم بها جریمة الرشوة حظ أن المشرع لم ینص على الأخذ كوالملا

ذا اقتصر على إیراد الطلب والقبول ، إالسلبیة في القطاع الخاص على غرار القطاع العام

كان الأخذ یدخل ضمن ن ، وإ لأخذ الفعلي للمزیة غیر المستحقةوأغفل بذلك النص على ا

  2.یعتبر قبولا لمزیة تقدم في الحال ولیس في المستقبل فهو ،مفهوم القبول

، هذا الأخیر الذي سلبیة التي تقع من المرتشيفالأخذ هو الصورة المثلى للجریمة ال

  3.یحصل على فائدة دون طلب سابق یعتبر قد قبل المزیة ویكون بذلك مرتشیا

  محل النشاط الإجرامي : -1

، ولقد ذي ینصب ویرد علیه نشاط المرتشيلیقصد بمحل النشاط الإجرامي الموضوع ا

فضل یمتاز به  :عبر عنه المشرع بمصطلح " المزیة غیر المستحقة " والمزیة في اللغة هي

جة للنفس أیا كان ، ولها معنى واسع یشمل كل ما یشبع حاعلى غیره الشيءالإنسان أو 

  4أسمها أو نوعها.

                                         

 .15جندي عبد الملك، المرجع نفسه، ص د/ -1
 .52ملیكة، المرجع السابق، ص هنان د/ -2
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فقد تكون ذات طبیعة مادیة وأمثلتها عدیدة فقد تكون  ،والمزیة تأخذ عدة معاني وصور

وشیكا أو سداد دین في ذمة دا أو ، وقد تكون نق عینا كالساعة أو سیارة أو أثاثمالا

وتكون كذلك في الحالة التي  ،، وقد تكون المزیة أو المنفعة ذات طبیعة معنویةلخإ...المدین

كحصول الموظف  ،لسعي الراشيفیها وضع المرتشي أفضل من ذي قبل نتیجة  صیری

  1المرتشي على ترقیة.

   .2"كل إشباع معنوي لحاجة ما لدى الموظف :"والفائدة غیر المادیة هي

ولقد اختلف فقهاء القانون الجنائي حول المواقعة الجنسیة ومدى اعتبارها من قبیل   

 المحكمة العلیا بخصوص ، وفي ظل غیاب رأيالمزیة التي یمكن أن یحصل علیها المرتشي

بالمعنى الذي یحقق جریمة  اعتبارها من قبیل المزیة قضاءهذا الموضوع، فإن الراجح فقها و 

ن النص على المنفعة كأحد عناصر هذه الجریمة جاء عاما بغیر ، وذلك لأالرشوة

بطة بأعمال المرتشي وتجدر الإشارة إلى أن المزیة یشترط فیها أن تكون مرت .تخصیص

، بمعنى أن حصول المرتشي على المزیة غایته أداء عمل أو الامتناع عن أداء ةبرابطة غائی

اء هذه الغایة ینفي المقابل واجباته المهنیة ویترتب على ذلك أن انتفعمل مما یشكل إخلالا ب

  3.صفته وصلاحیته لتحقیق الركن المادي في الرشوة

                                         

 .74، المرجع السابق، ص  2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة   د/ -1
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روعة أو غیر مشروعة كمنح المرتشي ن المزیة یستوي أن تكون مشوفي مقابل ذلك فإ  

، ومن رةت، كما أنها قد تكون صریحة ظاهرة أو ضمنیة مست1مواد مخدرة أو أشیاء مسروقة

  ذا استأجر الراشي مسكنا لموظف ویتحمل الراشي أجرة السكن: إأمثلة المزیة المستترة

  أو مقابل أجرة منخفضة یدفعها الموظف. 

  حددة وإنما یكفي أن تكون قابلة للتحدید.هذا ولا یشترط أن تكون المزیة م

، أما إذا رت باقي الشروط تقع جریمة الرشوةوإذا تحققت المزیة بالمعنى السابق وتواف  

تهم بالرشوة ، كأن یكون ما حصل علیه الموظف المة انتفت معها جریمة الرشوةالمنفع انتفت

التي تجمع بین صاحب الحاجة ال أو كان فدیة تبررها صلة القربى ما هو إلا سداد دین ح

المنفعة التي یحصل علیها ، وإذا كان المشرع لم یشترط حدا معینا لقدر المال أو 2والموظف

ل أن تكون لها قیمة أو أن تكون على الأقل قیمتها متناسبة مع أهمیة العمل ، فالأصالمرتشي

ضئیلا أو مبلغا تافها ا مبلغذا ما قدم ، بحیث لا تقوم جریمة الرشوة إلذي یقوم به المرتشيا

  3على سبیل المجاملة.

  

  

  

                                         

 .39علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص  د/ -1
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  :مظاهر رشوة الجاني في القطاع الخاص -2

أن یقبل المدیر أو المستخدم في القطاع الخاص  السلبیةلا یكفي لتحقیق جریمة الرشوة   

رض من الرشوة قیام المرتشي ، بل یشترط أن یكون الغوعدا من الراشي أو یطلب مزیة منه

  السلوكیة التالیة:بأحد المظاهر 

  .: وهو موقف ایجابيأما أداء عمل

حجام مل الذي یعد سببا للرشوة بإیتحقق الامتناع عن الع :الامتناع عن أداء عمل ما

ولا یشترط أن یكون الامتناع تاما فقد یكون جزئیا متخذا صورة  1 المرتشي عن إتیان عمل ما

  التأخیر في القیام بالعمل.

یر ل المكلف بالتبلیغ مالا أو مزیة نظطریق الامتناع أن یقب ومن أمثلة الرشوة عن  

  2 امتناعه عن تسلیم استدعاء أو تكلیفا بالحضور إلى المعني بالأمر.

فقد استوجب النص المجرم للرشوة السلبیة في القطاع الخاص أن یكون الغرض من   

  3.المرتشيمما یشكل إخلالا بواجبات ، القیام بعمل أو الامتناع عن عمل الرشوة
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ویكفي لاعتباره كذلك أن یخل بأي التزام من الالتزامات التي یفرضها عقد العمل داخل 

  هنة والمشروع للمشروعاتشاء أسرار الموالأمثلة كثیرة في هذا الصدد كإف ،1الكیان 

 ، أو أن ینقل معلومات سریة عن نشاط الكیان الذي یعمل فیه إلى مؤسسة منافسةالمنافسة 

  2له نظیر ما یحصل علیه من مقابل.

كذلك أن یعمد مدیر الفندق إلى تمكین أحد الأشخاص من الإقامة في الفندق مقابل 

مقابل الحصول  ، أو أن یلجأ مستخدم الكیان إلى عدم تنفیذ تعلیمات المدیرلغ من المالمب

مها ها وتسلوكل إلیه فحص، كأن یتقاضى عن عیوب في بضاعة 3على مبلغ من المال

  4فیتسلمها من غیر تفحص.

 رتشاء :لحظة الإ -3

  مل المطلوب یشترط لقیام الجریمة أن یكون طلب المزیة أو قبولها قبل أداء الع   

  5.ذا كان طلب المزیة أو قبولها لاحقاأو الامتناع عن أدائه، ومن ثم فلا محل للرشوة إ

  

                                         

مصطفى مجدي هرجة، التعلیق على قانون العقوبات في ضوء الفقه والقضاء، دار المطبوعات الجامعیة، الطبعة  د/ -1

 .486، ص1995الثالثة، الإسكندریة، مصر ، 
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  :الركن المعنوي -3

، ویتحقق القصد الجنائي في 1یشترط لتوافرها القصد الجنائي إن الرشوة جریمة عمدیة  

أولهما العلم بكافة العناصر الداخلة في تشكیل البنیان المادي  :جریمة الرشوة بتوافر عنصرین

  .2للجریمة وثانیها إرادة تحقیق السلوك المادي للجریمة

العناصر  جمیعبیجب أن یعلم المرتشي بتوافر جمیع أركان الجریمة أي  العلم:  - أ

 .الرشوة السلبیة في القطاع الخاص المستخلصة من نص تجریم

  فیجب أن یعلم بصفته الخاصة كونه یدیر أو یعمل لحساب كیان تابع للقطاع  

، بالإضافة إلى علمه 3، وأن واجبه یتطلب منه القیام بعمل معین أو الامتناع عنه الخاص 

ل أو الامتناع عن عمل مما یشكل إخلالا بأن ما یطلبه أو یقبله من مزیة إنما لأداء عم

قصده ها ضروري لقیام بین موضوع الرشوة وبین سبب غائيبواجباته فعلم المرتشي بالارتباط ال

  4ى قیام الجریمة قانونا في حقه.فنتالا تخلفت النیة الإجرامیة و ، وإ الجنائي

السلبیة في فالعنصر الثاني من عناصر القصد الجنائي في جریمة الرشوة  الإرادة:  - ب

، فلا یكفي توافر العلم بمعناه ادة إتیان السلوك المحقق للجریمةالقطاع الخاص هو إر 

                                         

 .30رمسیس بهنام، المرجع السابق، صد/  -1
 .453،455، صلیمان عبد المنعم، المرجع السابقمحمد زكي أبو عامر، س د/ - 2
 .ة من الفساد ومكافحتهالمتعلق بالوقای 01-06قانون رقم  -3
 .455لیمان عبد المنعم، المرجع السابق، صمحمد زكي أبو عامر، س د/ -4



 
62 

 

دة المرتشي إلى تحقیق السلوك الذي ار ، وإنما یجب أن تتجه إشوةیمة الر السابق لقیام جر 

 .1یشكل مادیات الجریمة 

  2 .، لكل منهماهوهو الطلب أو القبول وفقا للمعني الذي سبق تحدید

  .المزیة بقصد التملك أو الامتناع نصراف نیة الفاعل إلى الاستیلاء علىبالإضافة إلى إ

ذا دس قبول الرشوة للإیقاع بالراشي أو إذا تظاهر المرتشي بي إنائفلا یتوافر القصد الج

الراشي المبلغ في جیب المرتشي دون أن تتجه إرادة الأخیر إلى أخذه فیسارع على الفور إلى 

  3 .الرفض

یان بأن إرادة السلوك التي یعتد بها قانونا في هذا الشأن هي تلك الصادرة البوغني عن 

منها تخلف القصد  ت وفقا للقواعد العامة انتهاء أي، وبالتالي فمتى ثبارعن وعي واختی

  الجنائي اللازم لقیام الجریمة.

یلزم أن نه ، فإقدیمها للغیر أو تم وعده بهاكما تجدر الإشارة إلى أن المزیة لو تم ت

  4.وأن تتجه إرادته إلى تنفیذ العمل المطلوب مقابل تلك الفائدة یتوفر علم المرتشي بها،

                                         

  .100فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق ، ص   د/ -1
 .80، المرجع السابق ، ص2011نون الجزائي الخاص، الطبعة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القا د/ -2
 .32عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص -3
 .76محمد صالح العادلي، المرجع السابق، ص د/ -4
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ذلك أن نیة ، ة الرشوة السلبیة للموظف العموميوإذا كان القصد العام یكفي لقیام جریم

تدخل في عنصر العلم الذي هو أحد عناصر القصد الجنائي  لهاستغلاالاتجار بالوظیفة أو إ

  1العام.

ولقد اتجه رأي فقهي إلى القول بأن جرائم الرشوة عموما من جرائم القصد الخاص التي 

نیة الاتجار بالوظیفة أو  ، قصد خاص هونون إلى جانب القصد العامیتطلب فیها القا

  2الخدمة.

الغرض لدیه من الطلب أو القبول للمزیة هو ما  إذ لا بد في نظر هذا الرأي أن یكون

  و ما سیتمتع عن القیام به من أعمال لمصلحة صاحب الحاجة.أ سیقوم به

تناع عنه وإذا كانت نیة المرتشي متجهة حین تلقي المزیة إلى القیام بالعمل أو الام

إلى عدم فائدة ال كانت نیة المرتشي متجهة حین تلقي تلك ، أما اذاتحققت لدیه نیة الاتجار

  .3فلا تقوم عنده نیة الاتجار ،تنفیذ ما طلب منه من عمل

ذ الغرض من الرشوة لیس ، وذلك لأن تنفیأن هذا الرأي لا یمكن التسلیم بهوالحقیقة 

، كما أن المشرع لم یشترط لقیام الجریمة ضرورة تنفیذ المدیر أو المستخدم المرتشي ركنا فیها

  الحاجة مقابل حصول الأول على فائدة. للعمل الذي یطلبه منه صاحب

                                         

 .32عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص -1
 .76محمد صالح العادلي، المرجع السابق، ص د/ -2
 .50علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص د/ -3
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قواعد : یخضع إثبات القصد في جریمة الرشوة السلبیة عموما للإثبات القصد الجنائي -ج

، إذ أن عبئ الإثبات تتحمله النیابة العامة والتي تملك الدلیل على العامة في الإثبات الجنائي

ثبات كافة ومنها إثبات توافر توافر القصد لدى المدیر أو المستخدم المرتشي بوسائل الإ

فالرشوة تغلب علیها  ،ذا تعلق الأمر بالطلبجنائي بعناصره السابقة صعب خاصة إالقصد ال

طة بالفعل المادي للرشوة دور صفة السریة والكتمان مما یجعل الظروف والملابسات المحی

  1.ستجلاء ركن القصد لدى الفاعلفي إ

  الایجابیةالفرع الثاني: جریمة الرشوة 

على غرار جریمة رشوة الموظفین العمومیین في صورتها الایجابیة، نص المشرع على   

وذلك من  2 06/01من القانون  01ف 40في نص المادة  هذه الأخیرة في القطاع الخاص

أجل حمایة المصالح المالیة للأفراد والمشروعات الخاصة من أجل ضمان حسن سیر ذلك 

  3.القطاع

، كون هذه الأخیرة تتعلق بالشخص المرتشي أما الإیجابیة تختلف عن السلبیةرشوة وال

  4.الرشوة الایجابیة فهي تتعلق بالشخص الراشي

                                         

 .33عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص -1
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، 06/01القانون رقم  -2
  .33عمیور خدیجة ، المرجع السابق ، ص -3

4- Larguier jean ,larguier anne marie ,droit pénal spécial 9ene édition ;dalloz paris, France, 1996, p269. 
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هذا الأخیر الذي لا یشترط فیه صفة معینة عكس جریمة المرتشي فهي العرض الذي 

ان من یتقدم به صاحب المصلحة وهو المدیر الراشي على المدیر أو المستخدم داخل الكی

  1مقابل حصوله على منفعة یوفرها له.مزیة غیر مستحقة نظیر و 

وعلیه ینبغي لقیام هذه الجریمة توافر الركن المادي (أولا) بالإضافة إلى الركن المعنوي 

  (ثانیا).

  :الركن المادي :أولا

یتحقق الركن المادي في جریمة الراشي بوعد المدیر أو المستخدم داخل الكیان بمزیة 

مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو  ،مستحقة أو عرضها علیه أو منحها إیاهغیر 

  :ن هذا الركن یتكون من ثلاث عناصرالامتناع عنه وبالتالي یتضح أ

 :السلوك المادي-1

  ویتحقق باستعمال إحدى الوسائل الآتیة : الوعد بمزیة أو عرضها أو منحها.

دیر أو المستخدم في القطاع الخاص فقد یلجأ الراشي إلى وعد الم  الوعد:  - أ

قیام أو ریضه على الإخلال بواجبه عن طریق ال، وذلك بتحبمزیة لقاء قضاء حاجته

یف یتحقق الوعد وقد لا یتحقق بأن لانه قد أ، مع العلم الامتناع عن أداء عمل ما

   .الراشي بوعده

                                         

 .32عمیور خدیجة ، المرجع السابق، ص -1
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ا من جهة ومن جهة ، هذام الجریمة من الناحیة القانونیةوهذا لا یؤثر بتاتا على قی  

  1.أخرى یستوي أن یقابل الوعد بالرفض أو بالقبول فمجرد الوعد یكفي لتمام الجریمة

، فهو إدخال المقابل في حیازة المرتشي عرض الرشوة هو اتجاه الإرادة إلى :العرض  - ب

 إذن سلوك ایجابي یعبر به الراشي عن نیته في تقدیم فائدة معینة مقابل ما یطلبه.

یكون عرض الرشوة قد تم صراحة أو ضمنیا وذلك سواء تم بطریقة مباشرة ویستوي أن 

لا یشترط أن یصرح الجاني بقصده من هذا العرض وبأنه یرید شراء  ، إذ2أو غیر مباشرة

، بل یكفي أن تدل ظروف الحال على توافر دیر أو المستخدم في القطاع الخاصذمة الم

نقودا على مكتب المدیر أو المستخدم بقصد ، كما لو ترك العارض 3القصد الجنائي له 

  4 .تقدیمها كرشوة ولو تظاهر بعد ذلك بأنه یتركها على ذلك المكتب سهوا

ویتم عرض الرشوة إما بالتخاطب مع المرتشي وإما بالكتابة له ویشترط في الفعل الذي   

إذ أنه یكفي ، ویملك القدرة على إحداث النتیجة یعتبر عرضا أن یكون جادا على غرار الوعد

  .لجدیة العرض أن یكون صادرا عن إرادة حرة واعیة وهو عالم بمضمون فعله

                                         

 .82، المرجع السابق، ص 2012، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة   أحسن بوسقیعة د/ -1
 .35عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص -2
 .476محمد زكي أبو عامر ، سلیمان عبد المنعم ، المرجع السابق ، ص د/ -3
 .356، ص رمسیس بهنام، المرجع السابق د/ -4
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، إذ أن قد یتضمن في الوقت ذاته وعدا بهاهذا وتجدر الإشارة إلى أن عرض المزیة   

نه قد یفید الوعد به ، إلى جانب أر عن رغبة الراشي في تقدیم فائدةالعرض هو كل تعبی

  1.شينظیر ما یطلبه من المرت

عد طلب المرتشي شي للمرتشي المزیة سواء كان ذلك بوهو إعطاء أو تسلیم الرا :المنح -ج

ثرها تتحقق الجریمتین الرشوة السلبیة لمطالب المدیر أو المستخدم وعلى إفیكون استجابة 

الرفض ما بالقبول أو وفي هذه الحالة یقابله المرتشي إ ،والایجابیة معا، أو من تلقاء نفسه

  .إذ أنها تعد قائمة في حق المرتشي، ني عن قیام الجریمةیغ وهذا

ن الراشي قد یلجأ إلى الوعد بالمزیة أو عرضها أو منحها على غرار جریمة الرشوة السلبیة فإو 

تخدم في فسیان لو تم السلوك المجرم مباشرة للمدیر أو المس ،شربشكل مباشر أو غیر مبا

  2الكیان أو عن طریق الغیر.

 من المزیة : المستفید-2

، ومع ذلك ود بها وهو المدیر أو المستخدموعالأصل أن یكون المستفید من المزیة الم  

  3 .یمكن أن یكون المستفید شخصا آخر غیره سواء كان شخص طبیعیا أو معنویا

                                         

 .212،218 محمد مأمون سلامة، المرجع السابق، ص د/ -1
 .36عمیور خدیجة، المرجع السابق، ص -2
 .83، المرجع السابق، ص 2012أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة   د/ - 3
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والغیر ممكن أن یكون عالما بحقیقة المزیة المقدمة إلیه فیكون عندئذ مرتكبا لجریمة إخفاء 

، 1 06/01من القانون رقم  43وهذا ما ورد في المادة  المتأتیة من جرائم الفسادالعائدات 

وممكن أنه لا یعلم بسبب تلك الفائدة فلا تقوم علیه أیة مسؤولیة بالرغم من كونه قد یسهل 

  من عقبات. همشروع الرشوة ویزیل ما قد یعترض تنفیذ

دیر أو المستخدم في ویتمثل الغرض من المزیة في حمل الم :الغرض من المزیة-3

الكیان عن أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباته ، وبذلك تشترك الرشوة 

 2ابیة مع الرشوة السلبیة في الغرض.الایج

  :: الركن المعنويثانیا

قیام إجرام الراشي وجواز مساءلته جنائیا أن یتوافر لدیه القصد الجنائي المتكون لیلزم   

  3.والإرادةمن عنصري العلم 

فیعلم بصفة من  إذ یجب أن یعلم الراشي بكافة عناصر الجریمة حتى یسأل عنها  

ي أنه یتعامل مع مدیر أو مستخدم داخل كیان تابع للقطاع الخاص یعرض علیه رشوته أ

  قصد دفع المرتشي لأداء عمل بأفعال الوعد أو عرضها أو منحها بواتجاه إرادته إلى القیام 

                                         

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01القانون رقم  -1
 .83، المرجع السابق ، ص 2012أحسن بوسقعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة   د/ -2
 .80-79المرجع نفسه، ص -3
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لحصول على منفعة أو مصلحة ، بغرض اأداء عمل یشكل إخلالا بواجباته نأو الامتناع ع

  1.، وبالتالي شراء ذمة المستخدم أو المدیر للكیانمن ذلك

دواعي المجاملة بین  ن كان یهدف بالمزیة التي قدمها مثلا غرضا بریئا تبررهفإ

ولو كان صاحب الحاجة یأمل بمزیته الحصول على منفعة من  ،ي القصد لدیهالأصدقاء ینف

  2.ورائها

نه لا یتوافر القصد الجنائي إذا تظاهر الراشي بالسلوك المادي وتجب الإشارة إلى أ

للجریمة للإیقاع بالمرتشي، لأن ذلك الفعل سواء تمثل في الوعد أو العرض أو المنح غیر 

  جدي.

ریمة وإیراد تحقیق النتیجة تنفیذ الركن المادي للجهذا ویشترط توافر هذا القصد وقت 

  3.، ویستدل على توافره بكافة طرق الإثبات وبظروف السلوك وملابساتهفعلا

  

  

  

  

                                         

والشریعة الاسلامیة ، الطبعة  محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص: في القانون الوضعي د/ -1

 .363، ص 2001ولى ، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ، عمان ، الأردن ، الأ
 .60علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص د/ -2
 .38عمیور خدیجة ، المرجع السابق، ص -3
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   جریمة الإختلاس :الثاني طلبالم

داخل هذا القطاع فهي  الإختلاسم المشرع إلى جانب الرشوة في القطاع الخاص جرَّ   

وحكما متمیزا أراد المشرع من خلالها  ،ومكافحتهصورة مستحدثة في قانون الوقایة من الفساد 

(المطلب الأول ) ثم بیان  الإختلاسحمایة المال الخاص وسیتم التطرق إلى مفهوم جریمة 

   .أركان هذه الجریمة في القطاع الخاص (المطلب الثاني)

  الإختلاسالأول : مفهوم جریمة  فرعال

  :الإختلاستعریف جریمة  أولا:

إعطاء التعریف اللغوي للاختلاس (أولا) فالتعریف  الإختلاسیقتضي تعریف جریمة   

  الاصطلاحي (ثانیا).

  :لغة الإختلاستعریف  -1

  ، وخلــــــص الشــــــيء واختلســــــه الأخــــــذ فــــــي نهــــــزه ومخاتلـــــة :اللغــــــة هـــــو فــــــي الإخـــــتلاس  

  .الس شجاع حذرسالبوه ، ورجل مخاستلبه، وتخالس القوم الشيء ت، إذا وتخلصه

لدى أئمة اللغة هو عبارة عن أخذ الشيء مخاتلة من غیر حرز  الإختلاسوعلیه 

  1یلا في خفیة لئلا یسمع الصید حسه.والمخاتلة في اللغة هي مشي الصیاد قل

  

                                         

 .85، المرجع السابق، ص هنان ملیكة د/ نقلا عن: -1
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  :اصطلاحا الإختلاستعریف  -2

في مواضع عدة في التشریع الجنائي بصفته  الإختلاساستخدم المشرع مصطلح 

  1.تعبیرا عن الركن المادي في بعض جرائم الاعتداء على الأموال

  یستعمل للدلالة على معنیین: الإختلاسوفي الحقیقة أن مصطلح 

إلى لشيء من ید صاحبه تزاع الحیازة المادیة لعنى العام للاختلاس  ینصرف إلى انفالم -1

بهذا المعنى هو الذي عناه المشرع بوصفه سلوكا إجرامیا مكونا للركن  الإختلاسو ید الجاني، 

  2.المادي في جریمة السرقة

أما المعنى الخاص للاختلاس فیفترض فیه وجود حیازة للجاني سابقة ومعاصرة للحظة  -2

، غیر أن هذه الحیازة ناقصة حیث یكون للحائز العنصر المادي ارتكاب السلوك الإجرامي

، فهو وان كان المال تحت یده إلا أنه لیس له أي سلطة یباشرها علیه إلا 3ون المعنوي د

بهذا المعنى  الإختلاس، ویتوفر من الوظیفة والعمل الذي یقوم به ضمن حیازته التي یستمدها

                                         

من قانون العقوبات، وكذلك في جریمة خیانة الأمانة في  350فقد استخدم هذا المصطلح عند تعریف السرقة في المادة  -1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المتعلقین  41-29من قانون العقوبات، كما استعمل في المادتین  376المادة 

 بجریمتي الإختلاس من طرف موظف عمومي وفي القطاع الخاص على التوالي.
 .91هنان ملیكة ، المرجع السابق، ص د/ -2
ال العام ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، دار هومة الجزائر نوفل علي عبد االله صفو الدلیمي، الحمایة الجزائیة للم د/ -3

 .210، ص2005، 
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بإتیان الجاني لسلوك یضیف به المال موضوع الحیازة إلى سیطرته الكاملة علیه كما لو كان 

  1.اءخفذلك باستملكا له و 

نه یمكن تعریفها الخاص، فإ في القطاع الإختلاسوبالرجوع إلى النص المجرم للجریمة 

بأنها قیام مدیر الكیان التابع للقطاع الخاص أو أي مستخدم فیه بإدخال أیة ممتلكات أو 

ه بحكم مهامه في ذمته دون أوراق مالیة خصوصیة أو أي أشیاء ذات قیمة وجدت في حیازت

  .حقوجه 

   :عن الجرائم المشابهة لها الإختلاس: تمییز جریمة ثانیا

  :عن خیانة الأمانة الإختلاستمییز جریمة  -1

كل اختلاس أو تبدید لمال منقول سلم إلى  (: رف جریمة خیانة الأمانة على أنهاتع

من  376وهذا حسب نص المادة  )مالكه أو حائزه ا بضرار إالجاني بعقد من عقود الأمانة أو 

  .2 66/156الأمر رقم 

أنهما یقومان من  ، حیثالإختلاسوتعتبر من الجرائم القریبة الشبه كثیرا من جریمة 

تحویل الحیازة الناقصة إلى حیث علة التجریم على خیانة الثقة ومن حیث مادیتهما على 

اتجاه الإرادة نحو تملك المال وإن كانتا تختلفان في بعض  ، ومن حیث معنویتهما علىكاملة

  النقاط:

                                         

 .91هنان ملیكة، المرجع السابق، ص د/ -1
 ، المتضمن قانون العقوبات.156- 66الأمر رقم  -2



 
73 

 

 من حیث سبب الحیازة :  - أ

تتفقان على أن المال محل  الإختلاسإذا كانت كلا من جریمتي خیانة الأمانة و    

الجریمة یكون بحیازة الجاني حیازة ناقصة مؤقتة فإنهما یختلفان حول سبب تلك الحیازة 

 یشترط وجود علاقة سببیة بین حیازة الجاني لمحل الجریمة لإختلاساالناقصة ففي جریمة 

بحكم وظیفته  ، هذه العلاقة السببیة تتمثل في حیازة المؤتمن لمحل الجریمةوبین مهام عمله

أو سببها إذا وقعت من قبل الموظف العمومي، وتقتصر على الحیازة بحكم المهام فقط إذا 

 06/01.1من القانون  41و  29ت علیه المادتان وهذا ما نص في القطاع الخاصعت وق

ن حیازة الجاني للمال محل الجریمة یكون بناءا على أما بالنسبة لخیانة الأمانة فإ

  المجرم للفعل، وهي تسلیمه إیاه بعقد من عقود الأمانة التي حددها المشرع في النص

 ، فكلها عقود یترتبالقیام بعملعاریة الاستعمال وعقد  ،الرهن ،، الوكالةدیعة، الو ارةالإج 

، ویترتب على ذلك أن المتسلم لا یرتكب جریمة خیانة علیها نقل الحیازة الناقصة فحسب

، ولو كان لة أي بقصد نقل ملكیة الشيء إلیهأمانة إذا كان التسلیم بقصد نقل الحیازة الكام

ون أن یؤدي عمله لا د، 2، فالوكیل الذي یقبض الأجرك بناءا على عقد من عقود الأمانةذل

یرتكب جریمة خیانة الأمانة إذا تصرف في هذا الأجر والصانع الذي تسلم أجره مقدما لا 

                                         

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01القانون رقم  -1
سمیر عبد الغني، جرائم الاعتداء على المال: السرقة، النصب، خیانة الأمانة، دار الكتب القانونیة ، مصر   د/ -2

 .345، ص2008
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، إذ أن النقود سلمت إلیه بقصد نقل الأجرهذا خیانة الأمانة إذا تصرف في یرتكب جریمة 

  1الملكیة.

 :مْ رَّ مجَ سلوك  الُ من حیث ال  - ب

وخیانة الأمانة جوهره فكرة تغییر نوع  الإختلاسن الفعل الذي یقوم به كل من جریمتي إ

الحیازة، إذ أن المؤتمن كان یحوز الشيء حیازة ناقصة ولكنه وجه إرادته إلى تغییر نوع 

، ویعني ذلك أن جوهر الفعل أو السلوك المجرم في كلاهما ظاهرة 2حیازته إلى حیازة كاملة 

، یتمثل في مادي أو سلوك إجراميعبر عنه فعل نفسیة قوامها الاتجاه الإرادي الذي ی

، وفي الإختلاسز بدون وجه حق في جریمة أو التبدید أو الإتلاف أو الاحتجا الإختلاس

  3.أو التبدید في جریمة خیانة الأمانة الإختلاس

 هي صورة مشددة من خیانة الإختلاسوذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن جریمة 

  4الأمانة.

قد اقتصر السلوك الخاص في القطاع  الإختلاسهذا وتجدر الإشارة إلى أن جریمة    

هو كل فعل یعبر به  الإختلاسدون باقي الصور وإذا كان  الإختلاسالإجرامي فیها على 

                                         

 .345سمیر عبد الغني ، المرجع نفسه، ص د/ -1
ال أعم(مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون  جریمة الاختلاس والتبدید في التشریع الجزائريدنش لبنى،  -2

 .19ص (غیر منشورة)،،2008، بسكرة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
 .42، المرجع السابق، صعمیور خدیجة -3
 .18، ص  نفسه، المرجع دنش لبنى د/ -4
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، وهو الصورة ن التبدیدن یخرجه من حیازته، فإالأمین من إضافته للشيء إلى ملكه دون أ

جریمة خیانة الأمانة، هو كل فعل یخرج به الجاني المال  الثانیة للسلوك الإجرامي في

  1كله أو بعضه باعتباره مملوكا له. المؤتمن علیه من حیازته

فالتصرف في المال فعل یدخل به المتهم الشيء في حیازته على نحو یفقد به المجني 

  ك مثلقانون إلا لمالكه وذل، هذا التصرف الذي لا یخوله ال2علیه الأمل في استرداده

، الرهن، الهبة ومثل هذا السلوك من جانب الجاني یدل على اتجاه نیته إلى الظهور البیع 

  .على المال بمظهر المالك له بدلا من حیازته على ذمة صاحبه

لشيء من حیازة ویزید علیه ذلك أن إخراج ا الإختلاسوالحقیقة أن التبدید یتضمن 

 غیر حیازته للشيء من الحیازة الناقصة إلى الحیازة: الأول أن الأمین قد الأمین یعني أمرین

أما الأمر الثاني فهو أن  الإختلاسالتملك قد توافرت عنده وهذا هو  ، أي أن نیةالكاملة

قد تصرف في الشيء تصرف المالك في ملكه بما یحول دون إمكان رده إلى الأمین 

  3.صاحبه

  من حیث محل الجریمة: -ج

  :أو محل خیانة الأمانة بأنهموضوع لقد عبر المشرع عن 

                                         

 .  110، ص2005، دار الكتب القانونیة، مصر، نة الأمانة والجرائم الملحقة بهاعدلي خلیل، جریمة خیا د/ -1
 .365، المرجع السابق، صعبد الغني سمیر د/ -2
 .112، صنفسهعدلي خلیل، المرجع  د/ -3
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تتضمن "أوراقا تجاریة أو نقودا أو بضائع أو أوراقا مالیة أو مخالصات أو أیة محررات أخرى 

"، فلم یحدد المشرع الشروط المتطلبة في هذا المحل وإنما اقتصر أو تثبت التزاما أو إبراء

  تضمن أو تثبت التزاماتیل إیراده لعبارة "...أو أیة محررات أخرى لعلى ذكر أمثلة له بد

  ...".أو إبراء 

ما ومن ذلك نستخلص أن محل جریمة خیانة الأمانة یجب أن یكون شیئا منقولا حسب 

" جنحة خیانة الأمانة لا تتحقق إلا بتوافر أركانها المادیة ذهبت إلیه المحكمة العلیا بأن

  وهي: 376المنصوص علیها في أحكام المادة 

المادة  في نص المال للجاني على سبیل عقد من عقود الأمانة الستة الواردة تسلیم -

 .ق.ع 376

 اختلاس هذا المال وتبدیده. -

 1.وقوع هذا الفعل على منقول مملوك للغیر -

سواء كانت مرتكبة من قبل موظف عمومي أو في  الإختلاسلاف جریمة وهذا على خ

، أو أیة أشیاء أو أموال أو أوراق مالیةممتلكات حیث أن محلها هي أیة  ،القطاع الخاص

وهذا ما ورد في  أخرى ذات قیمة ، فمجال التجریم قد شمل كل ما هو منقول أو غیر منقول

                                         

 .266، ص1990، المجلة القضائیة، العدد الأول ، 29/10/1985المحكمة العلیا( الغرفة الجنائیة ) ، قرار بتاریخ  -1
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یجوز أن  الإختلاس، كما أن موضوع 1  06/01الفقرة (و) من القانون رقم  02نص المادة

  یشمل محل شيء سواء كانت له قیمة مالیة أو معنویة.

قیقته من بین المنقول والعقار هو في ح ة في هذا المقام إلى أن التمییزلإشار وتجدر ا

كان العقار هو كل شيء مستقر بحیزه ثابت فیه لا یمكن فإذا  ،موضوعات القانون المدني

  .ل شيء یمكن نقله من حیزه دون تلفن المنقول على عكسه كنقله دون تلف، فإ

ولقد طبق القانون المدني بعد ذلك فكرة المنقول حین اعتبر عقارا بالتخصیص كل 

، كما 2منقول یضعه صاحبه في عقار یملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله 

قة الأبواب والنوافذ وأشجار الحدی :اعتبر بعض المنقولات عقارات بالاتصال وذلك مثل

  أجهزة التكییف و الأدوات الصحیة.: والأشیاء الملحقة بالعقار مثل

تلف أو لم  بهن تغییر موضعه سواء أصامنقولا كل مال یمك یعتبر  قانون العقوبات أن غیر

  3.یصبه

المال منقولا لأن قابلیته للانتقال لم تكن إلا بفعل المتهم  ن اعتبارهذا ولا یحول دو 

تعتبر كلا من العقارات ، وعلى ذلك را فیهموضعه الذي كان ثابتا مستقالذي نقله من 

  بالتخصیص وبالاتصال منقولات من وجهة نظر القانون الجنائي.

  

                                         

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06القانون رقم  -1
 .15ع السابق، صعدلي خلیل، المرجد/ -2
 .369سمیر عبد الغني، المرجع السابق، صد/ -3
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  من حیث اشتراط حصول الضرر: - د

شیئا آخر غیر توافر السلوك القاطع على  الإختلاسلم یتطلب المشرع في جریمة 

تعد  ، فالجریمةلك إذا حصل ضرر فعلي للمال أو لابعد ذ ةلا أهمی إذ ،تغییر نیة المؤتمن

أن تحریك  ":، ولقد قضت المحكمة العلیا بأنةقائمة حتى ولم یترتب ضیاع محل الجریم

لا یتوقف البتة على شكوى الطرف المتضرر من  الإختلاسالدعوى العمومیة في قضایا 

بل أن تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة هو من صلاحیات النیابة العامة دون أي  ،الجریمة

  ."، بل أن الضرر المعنوي كافبالضحیة أي ضررد، حتى ولو یلحق قی

، فالمشرع قد اشترط أن تصاب الضحیة الذي لا ینطبق على خیانة الأمانةالأمر 

بتوافر  ولقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أن " جنحة خیانة الأمانة لا تتحقق إلا ،بضرر

شیاء المنصوص سوء نیة لشيء من الأبأو التبدید  الإختلاس: العناصر المكونة لها وهي

الذي سلم بموجب أحد العقود المذكورة في ذات المادة وذلك إضرار  376علیها في المادة 

  بمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیها".

، كما یستوي ، أو بین الضرر الحال والمحتمللا فرق بین الضرر المادي والأدبيهذا و 

  1.أن یكون الضرر جسیما أو یسیرا 

  

  

                                         

 .45عمیور خدیجة ، مرجع السابق، ص  -1
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  :عن السرقة الإختلاستمییز جریمة  -2

:" كل من من قانون العقوبات بقوله 350ادة عرف المشرع الجزائري السرقة في الم

  اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا".

ل حمأو من حیث  الإختلاسسواء من حیث مفهوم  الإختلاسوتتمیز جریمة السرقة عن 

  1 .الجریمة

 :  الإختلاسمن حیث مفهوم   - أ

من جریمتي  للتعبیر عن السلوك الإجرامي لكل الإختلاسلقد استخدم المشرع مصطلح 

 ن كان معناه یختلف.إ والسرقة ، و  الإختلاس

ومعاصرة یفترض السلوك الإجرامي وجود حیازة للجاني سابقة  الإختلاسففي جریمة 

المؤتمن بتغییر وتكون تلك الحیازة ناقصة تتحقق الجریمة بقیام  ،للحظة ارتكاب ذلك السلوك

الحیازة المؤقتة إلى حیازة نهائیة بأن یضیف المال إلى سیطرته الكاملة كما لو كان مالكا 

  .2له

  في السرقة فهو یقوم على عنصرین وهما : الإختلاسأما 

                                         

 .15، صدنش لبنى، المرجع السابق د/ -1
 .48، صعمیور خدیجة، المرجع السابق -2
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هو عدم رضا مالك الشيء أو ، وعنصر معنوي و مادي وهو الاستیلاء على الحیازة عنصر

  1 .ن الفعلحائزه ع

، إذ وفقا لما جرى في جریمة السرقة قد عرف تطورا الإختلاسقة أن مفهوم وفي الحقی

في السرقة یعني نقل الشيء أو نزعه من المجني  الإختلاسعلیه أصحاب الفقه التقلیدي أن 

  2.المجني علیه وبدون رضاه علم علیه وإدخاله في حیازة الجاني بقصد تملكه بغیر

 من حیث محل الجریمة:  - ب

ن السرقة وعلى غرار لى العقارات كما على المنقولات، فإیقع ع الإختلاسإذا كان 

، إذ أن السرقة مال منقول، والحكمة من ذلك واضحةالجریمة خیانة الأمانة لا تقع إلا على 

، وهذا لا ینطبق إلا على زة المجني علیه إلى حیازة الجانيلا تتم إلا بنقل الشيء من حیا

بلة للنقل من مكان إلى آخر ، فكل شيء یمكن نقله إلى مكان آخر المنقولات فهي وحدها القا

  3یصلح محلا للسرقة.

  

  

  

                                         

 .152، ص2012نسرین عبد الحمید نبیه، جرائم الاختلاس والغدر، المكتب الجامعي الحدیث، د/ -1
محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الثاني: الجرائم الواقعة على الأموال، الطبعة الأولى،  د/ -2

 .23، ص2007دار الثقافة، الأردن،
 .50سمیر عبد الغني، المرجع السابق، ص د/ -3
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  في القطاع الخاص الإختلاس: أركان جریمة نيالثا فرعال

مثل في صفة الجاني في القطاع الخاص على ثلاثة أركان تت الإختلاستقوم جریمة 

  المعنوي (الفرع الثالث).، والركن المادي (الفرع الثاني) والركن (الفرع الأول)

  :: صفة الجانيأولا

، والتي یشترط في مرتكبها أن یكون كل ر جریمة المرتشي في القطاع الخاصعلى غرا

المثل وب الإختلاسن فإ ،لقطاع الخاص أو یعمل فیه بأي صفةشخص یدیر كیانا تابعا ل

من وإن كان المشرع ، ط أن یكون للجاني فیها نفس الصفة، یشتر حتى یكتمل بیانها القانوني

الاقتصادي  صر نشاط الكیان فیها في النشاطقد ح 06/01من القانون رقم  41نص المادة 

، عكس ما فعل في جریمة الرشوة في القطاع الخاص إذ كان مجال أو المالي أو التجاري

  1.التجریم أوسع

  :: الركن الماديثانیا

في القطاع الخاص باختلاس كل شخص  الإختلاسیتحقق الركن المادي في جریمة 

، أو أوراق مالیة خصوصیة أو بأي صفة، أیه ممتلكات أو أموال یدیر الكیان أو یعمل فیه

یقوم إلا ن هذا الركن لا إ، وعلیه ف2أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهد بها إلیه بحكم مهامه 

                                         

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 06/01القانون رقم  -1
 .48- 47لمرجع السابق، صعمیور خدیجة، ا -2
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 ني بمحل الجریمةریمة وعلاقة الجا: السلوك المجرم ومحل الجبتوافر أربعة عناصر وهي

  .الإختلاسجال ارتكاب مو 

   :الإختلاسفعل  -1

ه لا یجرم بعنوان الاعتداء على نَّ أ، نجد انون الوقایة من الفساد ومكافحتهبالرجوع إلى ق

وهذا دون باقي الصور التي جرمها عندما  الإختلاسالممتلكات  في القطاع الخاص إلا فعل 

، الإتلاف والتبدید والاحتجاز الإختلاسالعمومي وهي علاوة على  یتعلق الأمر بالموظف

  1.بدون وجه حق والاستعمال على نحو غیر شرعي

الذي  تحویل الأمین حیازة المال :من أنه الإختلاسفي تعریف  سبقعلى ما  وبناء

المؤتمن علیه من حیازة  بحوزته بحكم الوظیفة إلى ملكه الخاص وتصرفه فیه تصرف المالك

 الإختلاس، وذلك بإضافة المال الذي یتضح بأن 2ؤقتة إلى حیازة دائمة على سبیل التملیك م

لازم نیة الجاني وتعبر عنها في عمال المادیة أو التصرفات التي تینصرف إلى مجموعة الأ

، وذلك بتحویل حیازته من حیازة ناقصة لاء التام على المال الذي بحوزتهمحاولته الاستی

  حیازة تامة ودائمة.وموقوتة إلى 
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بل هو عمل  ،مادیا محضا ولیس نیة داخلیة بحتةلیس فعلا  الإختلاسن وعلیه فإ

، مادي وهو الظهور على الشيء بمظهر المالك تسانده نیة داخلیة وهي نیة مركب من فعل

  1.التملك

 هو تغییر لنیة المؤتمن یترتب علیه تغییر لصفة الحیازة التي الإختلاسفإذا كان جوهر 

، رف في المال تصرف المالك في ملكهیحولها من حیازة ناقصة إلى كاملة تخوله حتى التص

إلا أن ذلك عمل نفسي بحث یستحیل القطع بوجوده فلابد من توافر مادیات تسانده ویستدل 

  2.منها على نیة الحائز في تغییر صفته على المال

، ولهذا یكفي أن الإختلاسثبوت یام الركن المادي و ولم یستلزم القانون فعلا معینا لق

لمال وذلك مثل أن یسحب المدیر أو المستخدم في الكیان ا الإختلاسیفصح الفاعل عن نیة 

، أو أن ینقل الشيء إلى مسكنه ویستعمله استعمال المالك ثم ویودعه باسمه في أحد البنوك

لص من المسؤولیة ، أو ینكر تمام وجوده في حیازته كي یتخ3یدعي بعد ذلك بأنه مملوك له 

  .دا فیطالب لنفسه بالحق الثابت به، والأمر نفسه لو أن ما كان حیازة الجاني سن
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، بالفعل من مكان حیازته الإختلاس خروج المال محل الإختلاسولكن لا یشترط في فعل 

تى ظهر الجاني علیه بمظهر فالجریمة تقوم ولو كان المال مازال موجودا في مكانه م

  1ة إلى حیازة كاملة.انقلبت حیازته من حیازة ناقص، أي المالك

نه ینبغي أن تكون المظاهر الخارجیة المادیة قاطعة في الدلالة أوتجدر الإشارة إلى 

لدى المؤتمن فمن الضروري تمییز الأعمال الكاشفة عن نیة  الإختلاسعلى توافر نیة 

ة  تقطع بنیة التصرف أو نیالجاني في التصرف في المال من تلك التي تحتمل التأویل، ولا

  2.، إلى حیازة كاملةماللتحویل حیازته الناقصة على ا

، في المیعاد المقرر الشيءإذا تأخر في رد  الإختلاسلا تقوم جریمة  فإنه وتطبیقا لذلك

إهمال أو من الممكن أن یكون راجعا إلى قوة قاهرة  ستحالة رده فقد یكون ذلك ناشئا عنأو ا

  .3الحریق أو السرقةأو حادث مفاجئ ك

والقانون لا یتطلب شیئا آخر غیر توفر السلوك القاطع على تغییر نیة المؤتمن ولا 

أهمیة لحصول ضرر فعلي للمال الخاص أو للكیان إذ أنه لم یشترط تحقق نتیجة إجرامیة 

ضیاع المال  الإختلاسلم یترتب على  فالجریمة تعد قائمة حتى ولو ،الإختلاسمعینة لفعل 

  4.ا لو قام المؤتمن برد مقابل المال المختلسكم
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كما أن المشرع لم یشترط عنصر الاستفادة من الأموال المختلسة سواء في جریمة 

مة وهذا ما ذهبت إلیه المحك ،من طرف موظف عمومي أو داخل القطاع الخاص الإختلاس

العقوبات الملغاة والتي تم من قانون  119، وذلك تطبیقا للمادة العلیا في العدید من قراراتها

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المجرمة للاختلاس من قبل  29تعویضها بالمادة 

  موظف عمومي.

من قانون العقوبات لا تشترط في جریمة اختلاس  119المادة  : " مؤدىفقد قضت بأن

القضاء بما  نة من الأموال المختلسة، ومن ثمة فإأموال عمومیة توفر عنصر الاستفاد

  .1یخالف هذا المبدأ یعد إساءة في تطبیق القانون"

وبصفة عامة یمكن  الإختلاسولقد وجد اختلاف فقهي حاد حول مدى تصور الشروع في 

  إلى اتجاهین: تقسیمه

  .الإختلاسفالاتجاه الأول وهو ما قال به أغلب الفقه بأنه لا یتصور  الشروع في 

ذلك أن هذا الفعل لا یتحقق إلا من لحظة انتواء الجاني تغییر حیازته للمال من حیازة 

مؤقتة إلى حیازة كاملة وقیام النیة على هذا النحو لا یتصور فیها التدرج، فأما أن تقع 

مجرد ظهور ما یكشف ، فهي ذات سلوك منته یستنفذ بأو لا تقع على الإطلاقالجریمة تامة 

  2عن نیة التملك.
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ن نیة علیه فإ، و متوافرة عند الجاني الشيءضف إلى ذلك أن السیطرة الفعلیة على 

من عدمه وهو أمر لا یحتمل  الإختلاسحیازته هي التي تحدد فقط وعلى سبیل القطع وقوع 

أصبحت الجریمة تامة وإذا لم تتجه إلى تملكه  الشيءالتجزئة، فإذا اتجهت النیة إلى تملك 

  .1فلا تقع الجریمة

، یدل علیها كل فعل جریمة یقول آخرون من هذا الاتجاههذه النیة التي تقوم بها ال

، ال والظهور علیه بمظهر المالككاشف بصورة قاطعة على اتجاه إرادة المتهم إلى تملك الم

  2.فإذا لم یكن للفعل مثل هذه الدلالة لا تقع الجریمة أصلا 

وعلى عكس الرأي الأول ذهب اتجاه فقهي آخر إلى القول بإمكان تصور الشروع في 

عمل مركب من فعل مادي ونیة داخلیة تقترن به  الإختلاس، وذلك لأن عموما الإختلاس

  3.وهي نیة التملك

ن القانون لا یعاقب على لى نیة الجاني في تملك الشيء، فإفإذا كانت النتیجة تتوقف ع

ا یعاقب على السلوك والأفعال التي تصدر عن الجاني ومثل هذه الأفعال تفصح النوایا وإنم

لشيء فلا بد من مظهر مادي عن تلك النیة أو تعبر عنها، فإذا ما أراد المؤتمن تملك ا

، فإذا ضبط قبل إتمام ذلك التصرف كان بمثابة الشروع في الجریمة بمعنى آخر لتصرفه
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له المال إلى ادي بمقتضاه یتم تغییر الغرض المرصود یقوم على سلوك م الإختلاسمادام 

  .ن الشروع فیه متصورالمصلحة الخاصة، فإ

فالبدء في تنفیذ عمل یؤدي حالا ومباشرة إلى الاستیلاء على المال یكون شروعا معاقبا 

، وعلى سبیل المثال أن لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل بهاعلیه إذا أوقف أو خاب أثره 

 اقانوني تمهیدي أثناء فتحه للخزینة وإخراجه للمال المودع لدیه دون مبرر یضبط الجان

هو إخراج المال  الإختلاس، ففي هذه الحالة یعتبر الفعل الذي یتم به للخروج به من مكتبه

ن أو كأ 1من الخزینة مع نیة  تملكه فإذا ضبط قبل إتمامه كانت الواقعة شروعا في الجریمة 

فینكشف قبل إتمام الفعل ففي هذه الحالة لا  ر الوثائق لتغطیة الحقیقةیبدأ الجاني في تغیی

  2.ن النتیجة لم تتحقق فالحیازة لا تنتقل بعدتعتبر الجریمة تامة لأ

  :الإختلاسمحل جریمة  -2

في القطاع الخاص مع نظیرتها المرتكبة من قبل الموظف  الإختلاستشترك جریمة 

العمومي في محل الجریمة ویتمثل في الممتلكات والأموال والأوراق المالیة الخاصة أو أي 

  3.أشیاء أخرى ذات قیمة

الفقرة (و) من  02في المادة  لوقایة من الفساد ومكافحتهوقد عرفها قانون االممتلكات:   - أ

، سواء كانت مادیة أو غیر مادیة جودات بكل أنواعها" المو  :بأنها 06/01القانون 
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منقولة أو غیر منقولة ملموسة أو غیر ملموسة والمستندات أو السندات القانونیة التي 

  .1"تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها

تشــمل والملاحــظ أن المشــرع توســع فــي تعریفــه للممتلكــات حیــث شــمل غیــر المنقــولات و 

ــــــــاث والأراضــــــــي  ــــــــة كالســــــــیارات والأث ــــــــر المنقول ــــــــة وغی ــــــــة الأمــــــــوال المنقول   الممتلكــــــــات كاف

  .لخإ..رات .والعما

  هذا ویدخل ضمن مفهوم الممتلكات السندات والمستندات التي تثبت ملكیة الموجودات

  أو الحقوق المتصلة بها. 

بالسندات كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات والشهادات كما یشمل هذا  ویقصد

، وأما المستندات فیقصد بها الوثائق التي رشیف وكل الوثائق التي لها قیمةالمصطلح الأ

  2.الملكیة والأحكام القضائیة مثلا تثبت حقا كعقود

هذا المال إذ لا فرق في  ولا یهم قیمة 3ویقصد بها النقود الورقیة والمعدنیة الأموال:  - ب

 4.بین الأموال ذات القیمة المادیة الكبیرة أو الضئیلة الإختلاسجریمة 
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ویقصد بها أساسا القیم المنقولة المتمثلة في الأسهم والسندات الأوراق المالیة:   - ج

 والأوراق التجاریة.

  والسهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثیل لجزء من رأسمالها.

أما الأوراق التجاریة فهي صكوك محررة وفق أشكال معینة قابلة للتداول بالطرق 

  التجاریة ، وتمثل حقا بمبلغ معین من النقود یستحق الوفاء لدى الاطلاع أو بعد أجل قصیر.

فائدة أما السندات فهي أوراق تثبت دینا على الشخص الذي أصدرها وتعطي الحق في 

  1.ن كانت تخضع لإجراءات معقدة في تداولهاوإ دوریة، وهي قابلة للتداول 

 الأشیاء الأخرى ذات القیمة:-4

یتسع محل الجریمة  لیشمل أي شيء آخر غیر الممتلكات والأموال والأوراق المالیة 

، ولم یتم الإشارة في النص الجزائي إلى نوع القیمة ما إذا  2هذا الشيء قیمة معینةلمتى كان 

 الإختلاسنه یمكن الاستنتاج بجواز أن یكون موضوع لتالي فإكانت مالیة أو معنویة، وبا

  شیئا ذا قیمة معنویة.

یمكن القول بأن المحل یشمل كل ما هو منقول أو عقار  الإختلاسوخلاصة لمحل 

  3.وسواء كان للمحل قیمة مالیة أو اقتصادیة أو كانت قیمة اعتباریة فقط
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  :الإختلاسعلاقة الجاني بمحل جریمة  -3

في القطاع الخاص أن یكون المال محل الجریمة موجودا  الإختلاسیشترط لقیام جریمة 

  1.بحیازة الجاني كما یلزم أن یكون قد سلم للجاني بحكم مهامه

في القطاع  الإختلاسلا یكفي لقیام جریمة  :الإختلاسالجاني لمحل جریمة  حیازة  - أ

أو أموال أو  الخاص أن یختلس الجاني وهو المدیر أو المستخدم في الكیان ممتلكات

ون محل ، أو أیة أشیاء أخرى ذات قیمة بل یتعین إن یكأوراق مالیة خصوصیة

، هذه الأخیرة یشترط فیها أن تكون حیازة ناقصة لا حیازة الجریمة موجودا في حیازته

 كاملة.

تراط أن یكون ة الجاني لمحل الجریمة وجود فعلا بین یدیه دون اشویقصد بدایة بحیاز 

بل یصح أن یكون قد أخذه هو طالما أن مقتضیات عمله تسمح له  ،قد سلم إلیه من أحد

  2.بذلك

، فكما یكون المال مسلما إلى الجاني تي تم بها تسلم المال في البدایةولا تهم الوسیلة ال

  ممكن أن یكون قد حازه عن طریق الجهة التي یعمل بها. ،3من صاحبه مباشرة

  هذا وحیازة الجاني للمال حیازة ناقصة تعني أن له على المال سیطرة فعلیة وصفة قانونیة.
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إلى أن یسلم إلى أصحاب  تتمثل السیطرة الفعلیة في المحافظة على المال ورعایته

  .تصرف فیه على الوجه الذي یخصص له، أو الالحق فیه

أما الصفة القانونیة فتتمثل في أن ما یمارسه الجاني على المال من سلطان إنما هو 

، أما من الناحیة السلبیة ، هذا من الوجه الإیجابیةاء على تصریح القانون والتعلیماتبن

بل أن  ،فتفترض الحیازة الناقصة أن الجاني لا یعتبر نفسه صاحب صفة أصلیة على الشيء

، وأنه ملزم برده أو حوزه لحساب الكیان الذي یعمل فیهأشیاء إنما ی ما یحوزه من مال أو

ل ، وبالتالي تظل للجاني الحیازة الناقصة ولو نق1استعماله أو التصرف فیه على وجه معین 

  ، كما لو نقله إلى منزله مثلا.المال الذي یحوزه إلى مكان آخر

تخدم في إذا تسلم المدیر أو المس الإختلاسأما الحیازة الكاملة والتي لا تقوم جریمة 

ففي  الشيءأوسع السلطات على  دیاتها، فهي تفترض من حیث ماالكیان للمال على أساسها

وینتفع ویتصرف به على النحو الذي یروق  الشيءالحائز حیازة كاملة أن یستعمل  ةاستطاع

هذه السلطات له كما أنها تتمیز من حیث عنصرها المعنوي أن نیة الحائز هي أن یباشر 

  2.لحسابه
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 .بحكم مهامه الإختلاسحیازة الجاني لمحل جریمة   - ب

في القطاع الخاص وجود علاقة سببیة  الإختلاسیشترط لقیام الركن المادي لجریمة  

 بین حیازة الجاني لمحل الجریمة وبین مهام عمله.

طرف هذه العلاقة تمتد إلى حیازة الجاني للمحل بسبب وظیفته إذا ما وقعت من 

، بینما تقتصر في الحیازة بحكم المهام فقط إذا ما وقعت داخل كیانات 1موظف عمومي

  2.القطاع الخاص

ویعني هذا العنصر إجمالا وجوب توافر صلة سببیة مباشرة بین اكتساب الحیازة 

، فلا یكون المال في حوزة المستخدم اصات التي خولت للجاني في الكیانوممارسة الاختص

، والذي وقع بین یدیه إما لأن صاحب مه إذا لم یكن من اختصاصه حیازتهمهامثلا بحكم 

ن مختص على المال الذي سلمه إلیه، فإالحاجة ائتمنه بصفة شخصیة وهو یعلم بأنه غیر 

  3.حول حیازته للمال إلى حیازة تامة ودائمة كان فعله خیانة أمانة لا اختلاسا

                                         

 ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 06/01القانون رقم  -1
 ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.06/01القانون رقم  -2
 .165-164محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص د/ -3
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المتهم لمحلها ، وعلى ذلك فإذا كان المال أو والعبرة في وقوع الجریمة هي بوقت تسلم 

، یمة حتى ولو اختص بعد ذلك بتسلمهقد دخل حیازته لیس بحكم مهامه فلا قیام للجر  الشيء

  1.وقع قبل قیام ذلك الاختصاص الإختلاسطالما أن 

علما أنه إذا ثبتت هذه العلاقة السببیة بین الحیازة ومهام عمل الجاني فلا یعتد بعد 

دفاتره  ، أو إذا أثبت الجاني فيلتسلم بإیصال عرفي أو بدون إیصالا إذا كان قد تم اذلك بم

  .ما تسلمه أم لم یثبت ذلك

  :الإختلاسمجال ارتكاب جریمة  -4

في القطاع الخاص أن یرتكب الركن المادي  الإختلاسلتحقق جریمة اشترط المشرع 

  للجریمة أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري.

ویشمل نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات في مجال الصناعة  :النشاط الاقتصادي  - أ

 والفلاحة والخدمات.

ویقصد به كل عمل تجاري كما هو معروف في القانون التجاري  :النشاط التجاري  - ب

، وهي الأعمال التجاریة ثلاثة أنواع من الأعمال التجاریةالأخیر الذي نص على  هذا

وكذلك أعمال  ،وتنقسم هذه الأعمال بدورها إلى أعمال تجاریة منفردة، 2الموضوعیة 

                                         

 .256محمد نصر، المرجع السابق، صد/ -1
 المتضمن القانون التجاري (معدل ومتمم). 59-75من الأمر رقم  2المادة  -2
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و  3وهذا ما نصت علیه المادتان ، والأعمال التجاریة بالتبعیة1تجاریة بحسب الشكل 

 75/59.2من الأمر رقم  4

ویقصد به العملیات المصرفیة وعملیات الصرف والعملیات  المالي: النشاط  - ج

 3.الخاصة بالعمولة وهي العملیات التي تعد عملا تجاریا بحسب الموضوع

  :: الركن المعنويثالثا

، ومن ثمة 4، ومن ثم یلزم أن یتوافر لها القصد الجنائيجریمة عمدیة الإختلاسجریمة 

لخطأ من جانب الجاني مهما كان جسیما فهذا الخطأ لا نه لا تقوم الجریمة إذا أثبت افإ

ذلك إذا اقتصر في المحافظة على المال الذي بحوزته ، و ة القصد الجنائيتقي إلى مرتبیر 

  5.بحكم مهامه فهلك أو سرق أو ضاع نتیجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئ

لقیام هذه ، بل ینبغي لیس هو القصد العام الإختلاسیمة والقصد المتطلب في جر 

  الجریمة توافر القصد الخاص لدى الجاني.

  

  

                                         

 المتضمن القانون التجاري. 59- 75الأمر رقم  -1
 المتضمن القانون التجاري. 59- 75الأمر رقم  -2
 .57، ص2012أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، طبعة  د/ -3
 .38، ص2010نشأت أحمد نصیف، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص ، المكتب الجامعي الحدیث،  د/ -4
 .86، صد القادر القهوجي، المرجع السابقعلي عب د/ -5
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  :القصد الجنائي العام -1

، واتجاه إرادته إلى بعلم الجاني بكافة عناصر الجریمةیتحقق  القصد الجنائي العام 

  1.الإختلاستحقیق فعل 

فیجب أن یعلم الجاني وهو المدیر أو المستخدم داخل الكیان إلى أن المال في  :العلم  - أ

 2.حیازته الناقصة بسبب وظیفته

ن دت الجریمة ركنها المعنوي وذلك كأفإذا دلت وقائع الدعوى على انتقاء هذا العلم فق

جزء من یجهل المتهم أن المال في حیازته الناقصة كما لو اعتقد أن النقود التي أخذها هي 

  3.مرتبه كان قد وضعه مع النقود التي یحوزها لحساب الكیان في خزینة واحدة

وذلك لو اعتقد أنه  ،وقد یعتقد المتهم أن المال الموجود في حیازته لا علاقة له بمهامه

  ي كذلك في هذه الحالة.فإن القصد ینتف 4یوجد في حیازته كودیعة خاصة من صاحبه

، لابد أن یكون السلوك الإجرامي في جریمة نصر العلمبالإضافة إلى ع الإرادة :  - ب

 ، ویتحقق ذلك بانصراف إرادة الجاني لتحقیق مادیات الجریمة.إرادیا الإختلاس

 

                                         

 .241فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص د/ -1
 .112، صهنان ملیكة، المرجع السابق د/ -2
 .242االله الشاذلي، المرجع السابق، ص فتوح عبد د/ -3
 .167محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص د/ -4
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  :القصد الجنائي الخاص -2

، وإنما یلزم أن یتوافر قصد خاص یتمثل في نیة في العلم والإرادة لقیام الجریمةلا یك

  التملك لمحل الجریمة.

ك له ویقوم المال بمظهر الشيءوالمدلول الحقیقي لقصد التملك هو إرادة الظهور على 

  :هذا القصد على عنصرین

، ومظهر هذا الشيءهو إرادة حرمان المالك الشرعي من سلطاته على  :عنصر سلبي-أ

  1 .العزم على عدم رده سواء تلقائیا أو عند المطالبة به العنصر في الغالب هو

وقوامه إرادة المختلس أن یحل محل المالك في سلطاته  فإیجابيالثاني أما العنصر 

  بأن ینقل حیازته كلیا إلیه ویدخله في ملكه. الشيءعلى 

رفت إرادة الفاعل إلى استعمال محل الجریمة فقط دون على ما سلف فإذا إنص وبناء

یلا الاستعمال ذاته دلن كان یجوز أن یكون ، وإ 2 الإختلاستملكه فلا یعد مرتكبا لجریمة 

هذا وتجدر  .، كما إذا لم یرد الشيء بعد المطالبةلة أخرى قویةعلى نیة التملك إذا توافرت أد

یعد  الإختلاسن القصد الخاص لقیام توافرت نیة تملك المال المختلس فإالإشارة إلى أنه إذا 

، أو یحرر قد رده فعلاأن یكون ، أو لدى الجاني نیة رد المال بعد ذلكقائما حتى إذا كانت 

                                         

محمود نجیب حسني، جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني، المجلد الأول، الطبعة الثالثة،  د/ -1

 .136، ص1998منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
 .378رمسیس بهنام، المرجع السابق، ص د/ -2
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برة بعد ذلك للبواعث ، وإذا توافر هذا القصد الخاص فلا ع1على نفسه إقرارا یلتزم فیه بالرد

ز أو لقضاء حاجة ملحة أو ، إذ لا أهمیة إذا كان الفاعل قد اختلس لتغطیة عجعلى الجریمة

  رف طارئ.مواجهة ظ

، ویجب على القضاة مناقشة الإثباتجنائي للقواعد العامة في ویخضع إثبات القصد ال

 قضتفقد  ،الإختلاسالإجرامیة المتوفرة في  جمیع دلائل الإثبات والقرائن من أجل إبراز النیة

ن الأحكام والقرارات الصادرة من الجهات القضائیة : " من المقرر قانونا أالمحكمة العلیا بأنه

تلك الأسباب أساس الحكم ن المختصة یجب أن تشمل على أسباب مبررة لمنطوقها وتكو 

  .2ن القضائي بما یخالف هذا المبدأ یعد قصورا في التسبیب"ومن ثم فإ

  

  

  

  

  

  

  

                                         

 .86علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، صد/ -1
 .60عمیور خدیجة، المرجع السابق ، ص -2
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  : جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالمبحث الثالث

جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة من بین الممارسات غیر الشرعیة  تعتبر

تثیره من المنصوص علیها في التشریع الجزائري والتي احتلت صدارة اهتمام الباحثین لما 

  .إشكالات قانونیة وعملیة

موال الشركة وتحدید مجال ف جریمة الاستعمال التعسفي لأی: تعر المطلب الأول

  تطبیقها

  : تعریف جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالأولالفرع 

م ینص المشرع الجزائري على جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في قانون ل

  :لقانون التجاري على النحو التاليوإنما نص علیها في ا ،العقوبات

سنوات وبغرامة  5" یعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة إلى ق.ت.ج على:  806تنص المادة 

  :دج أو بإحدى هاتین العفویتین فقط  200.000دج إلى  20.000من 

المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا للشركة استعمالا لا یعلمون  -

 أنه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة

  أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.

دج إلى  20.000" یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  :دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 200.000
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رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء  -

ي غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض نیة أموال الشركة أو سمعتها ف

  شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.

 من خلال هذین النصین یتضح لنا أن جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة تتمحور

  :حول

مخالف  1 كل استعمال لأموال الشركة من طرف المسیرین استعمالا یعلمون أنه

لمصلحتها وذلك لبلوغ أغراض شخصیة أو تفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح 

  مباشرة أو غیر مباشرة.

وتعتبر هذه الجریمة من أهم الجرائم الاقتصادیة وما یفسر تدخل المشرع في هذا الشأن 

ها علییعود للحاجة إلى ردع تصرفات مدیر أو مسیر الشركة وذلك بإضفاء وصف الجریمة 

، وهذا یحقق أهدافا رئیسیة تتمثل أساسا في حمایة الذمة فتستوجب بالتالي جزاءا جنائیا

المالیة للشركة وكذا حمایة الاستثمار وبالتالي المستثمر وإعطائه الضمانات الكافیة للإقدام 

  علیه.

  

  

                                         

، دوریة تصدر مجلة المنتدى القانونيهناء نوي، (جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري)،  -1

 .330، ص2009ماة، جامعة بسكرة، العدد السادس، عن قسم الكفاءة المهنیة للمحا
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  تحدید مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة :الفرع الثاني

المشرع الجزائري هذه الجریمة في شخص مسیري الشركات ذات المسؤولیة حصر 

  المحدودة وشركات المساهمة.

  :: الشركة ذات المسؤولیة المحدودةأولا

 :تعریف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة-1

من القانون التجاري  591إلى  564خص المشرع الجزائري لهذه الشركة المواد من 

ن النموذج الأمثل تلطة أي في مركز وسط  بین شركة التضاموهي شركة ذات طبیعة مخ

  .ة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وشركة المساهملشركات الأشخاص

من القانون التجاري  564إذن تتكون الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حسب المادة 

رأسمال من شخص واحد أو عدة أشخاص تحدد مسؤولیتهم بحدود الحصة التي قدموها في 

  1.الشركة

ومن خلال هذا التعریف یتضح لنا أن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تتمیز بعدة 

  خصائص نوردها في النقاط التالیة:

  

  

                                         

 .331-330، صهناء نوي، المرجع السابق -1
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 مسؤولیة الشریك: - 

من أهم ممیزات الشركة ذات المسؤولیة أن مسؤولیة الشریك فیها غیر مطلقة بل هي 

رأسمال الشركة فلا یسأل عن دیون الشركة  مسؤولیة محدودة بقدر الحصة التي ساهم بها في

  إلا في حدود حصته.

 هي شركة تجاریة: - 

من القانون التجاري یستخلص أن الشركات إذا اتخذت  544من خلال نص المادة 

عتبرت تجاریة حتى ولو كان الموضوع الذي تمارسه كل شركة ذات المسؤولیة المحدودة أش

  یدخل في النشاط المدني.

 :ول بحصص الشركاءلا یجوز التدا - 

" یجب أن تكون حصص الشركاء : من القانون التجاري على مایلي 569تنص المادة 

  .1، ولا یمكن أن تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول" أسمیة

الشریك فلا  لحصص في هذه الشركة یجب أن تحمل اسمیتضح من هذا النص أن ا

ولكن یجوز أن تنتقل حصص  ،یمكن أن تفرغ في سندات قابلة للتداول بالطرق التجاریة

  الشركاء عن طریق الإرث أو عن طریق الإحالة إلى الأزواج أو الأصول أو الفروع.

                                         

، 27، ص 2003نادیة فضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري، دون طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة،  د/ -1

30. 
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 اسم الشركة وعنوانها: - 

م أحد یشترط القانون أن تتخذ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة اسما لها یشتمل على اس

الشركاء أو أكثر شریطة أن تكون هذه التسمیة مسبوقة أو متبوعة بكلمات تدل على أنها 

  1.شركة ذات مسؤولیة محدودة تشتمل التسمیة على الأحرف الأولى ش.م.م

 :رأسمال شركة ذات المسؤولیة المحدودة - 

لرأسمال الشركة ذات  ىوضع المشرع حدا أدنمن ق.ت.ج  566من خلال نص المادة 

دج وینقسم إلى حصص ذات قیمة اسمیة  100000المسؤولیة المحدودة وهو ألا یقل عن 

  قل.دج على الأ1000متساویة مبلغها 

 :عدد الشركاء - 

تتمیز الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بأن  من ق.ت.ج 590حسب نص المادة 

كحد أقصى والغرض من ذلك عدد الشركاء فیها لا یجوز أن یتجاوز عشرین شریكا 

هو قصر هذا النوع من الشركات على المشروعات الصغیرة والمتوسطة والحرص 

على توافر الاعتبار الشخصي بین الشركاء بحیث إذا زاد العدد عن عشرین شریكا 

  وجب تحویلها إلى شركة مساهمة.

                                         

 القانون التجاري الجزائري . -1
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من عدم تأثر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بما یطرأ على شخصیة الشریك  - 

 عوارض:

الشركاء ولا بإعساره أو أحد إن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تنقضي بوفاة 

  1.وفيالحصص فیها إلى ورثة الشریك المت إفلاسه أو الحجز علیه بل تنتقل

یتولى تأسیس الشركة أشخاص طبیعیون فیبرمون العقد بأنفسهم أو بواسطة وكلاء 

العقد ومن ثم یجوز أن تؤسس من طرف أشخاص  یقدمون سندا یثبت توكیلهم في إبرام

  معنویة.

أما بالنسبة لعدد الشركاء فالحد الأدنى شخصین فأكثر والحد الأقصى لا یزید عن 

  عشرین شریكا وهذا هو الحد الذي یكفل بقاء الشركة وإلا تعرضت للحل.

یع بمجرد التوق ءا الرضاصحیح ویثبت هذ ءتوافر لدى كل شریك رضاكما یشترط أن ی

  .على العقد

، غیر أن عقد الشركة عقد تجاري ومن یتوافر في الشریك أصلیة الاتجار ولا یشترط أن

ثم یكون الشریك الذي وقع على هذا العقد قد أتى عملا تجاریا الأمر الذي یستوجب أن 

  .تتوافر لدیه الأهلیة القانونیة

                                         

 .31نادیة فضیل، المرجع السابق ، ص د/ -1
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هذا عن الشروط الموضوعیة العامة لتأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أما عن  

  الشروط الموضوعیة  الخاصة فتتمثل فیما یقدمه الشریك من رأسمال في الشركة.

من القانون التجاري  566 إذا اشترط المشرع حدا أدنى لتأسیس الشركة فقضت المادة

  :بما یلي

دج  100.000الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أقل من " لا یجوز أن یكون رأسمال 

  دج على الأقل.1000وینقسم الرأسمال إلى حصص ذات قیمة اسمیة متساویة مبلغها 

إذا توافر الشروط الموضوعیة العامة والخاصة یتم بعد ذلك إثبات الشركة بعقد رسمي 

التأسیسي للشركة وجب على وإلا كانت باطلة ثم بعد إدراج البیانات اللازمة في العقد 

ب الشخصیة المعنویة سالشركاء تسجیل العقد لدى السجل التجاري حتى تشهر للغیر وتكت

  1.علما أنه في حال تخلف هذه الشروط فالجزاء المترتب هو البطلان

واحد أو عدة مسیرین من  یتولى تسییر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مسیر

، یتم ذا أغلبیة أو ذا أقلیة من الغیر شریكا ن یكون المسیرالأشخاص الطبیعیین ویمكن أ

  2في القانون الأساسي أو بعقد لاحق. عیینهمت

هذا إلى جانب جمعیات الشركاء المتكونة من عدد من الشركاء المنضمین إلى الشركة 

لشركة وتدور والتي تستدعي بطریقتین عادیة وغیر عادیة لإصدار قرارات خاصة با
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تقریر المدیر أو المدیرین للمیزانیة والتقریر المتعلق بتوزیع الأرباح  البا حولالمناقشات غ

والخسائر ویلتزم المدیر بالإجابة على أسئلة الشركاء بالقدر الذي لا یعرض مصالح الشركة 

  .للضرر

وعین من الأسباب عامة وأخرى خاصة: أما تنقضي الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بن

فهي تتمثل في انتهاء أجل الشركة أو انتهاء الغرض الذي أنشئت من  العامةعن الأسباب 

أجله أو تأمیم الشركة كما تنقضي لأسباب إرادیة كحل الشركة بموجب حكم قضائي أو 

اء الخاصة بشركات علما أنها لا تنقضي بأسباب الانقضصدور حكم یقضي بشهر إفلاسها 

  الأشخاص.

أساسا في إصابتها بخسارة قیمتها  أما عن الأسباب الخاصة فتتمثل
�

�
من رأسمالها، أو  

  لى نوع آخر من الشركات.تحویلها إ

هذا وإذا انقضت الشركة وجب شهر انقضائها بنفس طرق شهر تأسیسها وبمجرد 

  1.انقضائها تتبع إجراءات التصفیة والقسمة
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  ثانیا: شركة المساهمة:

  تعریف شركة المساهمة: -1

من  592دة ة النموذج الأمثل لشركة الأموال وقد عرفتها الماتعتبر شركة المساهم

، وتتكون من شركاء لا كة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهمالشر  ":القانون التجاري بأنها

یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ولا یمكن أن یكون عدد الشركاء فیها أقل من سبعة 

  .1"أشخاص

  خصائص شركة المساهمة: -2

صائص تمیزها شركة المساهمة كشخص قانوني واقتصادي بمجموعة من الخ تتمیز

  عن غیرها من الشركات، ومن أهم هذه الخصائص:

  أنها شركة أموال:

لأن رأس المال یشكل أساسا  النموذج الأمثل لشركات الأموال تعتبر شركة المساهمة

متینا في تكوینها، ومؤدى ذلك أنها تسعى في الغالب لتنفیذ مشاریع ذات مردود اقتصادي 

ضخم یتناسب مع حجم تلك المشاریع ومنه فالاعتبار  2كبیر ولا بد من تكوین رأس مال

الرغم المالي هو الأساس في قیامها أما الاعتبار الشخصي فلا أهمیة له في وجودها على 

  مما قد یكون من أهمیة لشخصیة المؤسسین في فترة التأسیس.

                                         

 .230، ص2006، الجزائر، التجاري الجزائري، دار المعرفة عمار عمورة ، شرح القانون أ/ -1
 .333هناء نوي، المرجع السابق، ص  -2



 
107 

 

  تقسیم رأس مال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول:

إلى أسهم متساویة القیمة وقابلة للتداول بالطرق التجاریة ینقسم رأسمال شركة المساهمة 

من القانون التجاري الجزائري بألا یقل رأس المال عن  594وقد اشترط المشرع في المادة 

، وعن ى الاكتتاب العامدینار جزائري على الأقل في حالة ما إذا لجأت إل خمسة ملایین

  ذا لجأت إلى الاكتتاب المغلق.ملیون دینار جزائري على الأقل في حالة ما إ

  مركز الشریك في الشركة:

ن شخصیة الشریك فیها لا وزن لها فلا ركة المساهمة من شركات الأموال فإبما أن ش

  تتأثر بوفاته أو إفلاسه أو إعسار أو الحجر علیه.

  :ضعف نیة الشركة لدى المساهمین

ركن تخلفه البطلان وهذا النیة المشاركة أحد الأركان الموضوعیة الخاصة یترتب على 

  1.نه یضمحل بعد ذلكن كان لازما عند التأسیس فإوإ 

  عدد الشركاء:

الفقرة الثانیة من القانون التجاري لا یمكن أن یكون عدد الشركاء في  592طبقا للمادة 

شركة المساهمة أقل من سبعة كحد أدنى لعدد الشركاء كما لیس هناك من مانع أن یكون 

  2.شركاء مع الأشخاص الطبیعیین في تأسیس شركة المساهمة ویینالمعنالأشخاص 
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  المسؤولیة المحدودة للشریك:

إن الشریك في شركة المساهمة لا یسأل عن دیونها إلا بقدر ما وضعه من مال بمعنى 

أن مسؤولیته محددة بحدود الحصة التي قدمها ولا یمكن مطالبته بما یزید عنها مهما بلغت 

  1.دیون الشركة

  :عدم اكتساب المساهم صفة التاجر

إذا كانت شركة المساهمة تكتسب صفة التاجر إلا أن المساهم فیها لا یكتسب قانونا 

  هذه الصفة لأن مسؤولیته محدودة بحدود الحصة التي قدمها.

  اسم وعنوان الشركة:

شركة المساهمة لیس لها عنوان تجاري وإنما لها اسم تجاري یستمد من أغراضها یتم 

  2.مزاولة الأعمال التجاریة لحسابها ویوقع به ممثلوها على هذه الأعماله ب

  الشخصیة المعنویة للشركاء:

تكون  تتمتع شركة المساهمة بالشخصیة المعنویة الكاملة بعد تأسیسها ومؤدى هذا أن

  مستقلة عن الأشخاص الشركاء.
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  انفصال الملكیة عن الإدارة:

یعین  ،، إذ یقوم بإدارتها مجلس إدارةبین الملكیة والإدارةهمة بالفصل تتمیز شركة المسا

  من طرف مجموع المساهمین لأجل محدد.

  الطابع التنظیمي لشركة المساهمة:

تقوم شركة المساهمة بتنفیذ المشاریع الاقتصادیة الكبرى لقدرتها على تجمیع الأموال 

، مما قتصادي لكثیر من الدولالنشاط الااللازمة للقیام بهذه المشاریع فهیمنت بذلك على 

  .جعل المشرع الجزائري یتدخل لتنظیمها بنصوص قانونیة آمرة

هذا ویختلف تأسیس شركة المساهمة تبعا لما إذا كان التأسیس تم باللجوء العلني 

للادخار أو من دونه بمعنى آخر طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام عن طریق اللجوء إلى 

، وقد یقتصر الاكتتاب على المؤسسون دون اللجوء ى الأموالقصد الحصول علالجمهور 

  1.إلى الاكتتاب العام

 :إجراءات التأسیس باللجوء العلني للادخار  - أ

ن إخراجها إلى حیز لتأسیس باللجوء العلني للادخار فإإذا اختارت الشركة طریق ا

  الوجود یتطلب إجراءات طویلة ومعقدة نوجزها فیما یلي :
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 النظام الأساسي للشركة:وضع مشروع  - 

 ى بعقد التأسیس یكون بمثابة اتفاقبدایة یقوم المؤسسون بتحریر عقد ابتدائي یسم

كة منذ نشأتها إلى النظام الأساسي الذي تسیر بمقتضاه الشر  فیهنهائي بین المؤسسین یبینون 

  1.غایة انقضاءها

 :الاكتتاب في رأس مال الشركة - 

ریعها هو توافر همة إمكانیة التحرك نحو تنفیذ مشاإن أهم عنصر لإعطاء شركة المسا

، ویتم الحصول على هذه الأموال عن طریق ما یعرف بالاكتتاب ویقصد رأس المال اللازم

به " إعلان الإرادة عن الاشتراك في مشروع الشركة مع التعهد بتقدیم حصة في رأس المال 

  2.تتمثل في عدد معین من الأسهم

 :الوفاء بقیمة الأسهم - 

الأصل أن على المكتتبین الوفاء بقیمتها و  ثم الاكتتاب بالأسهم المطروحة وجب متى

نه یجوز ، غیر أملها بمجرد حصول الاكتتابیدفع المكتتب القیمة الاسمیة للأسهم بكا

للمؤسسین النص في نظام الشركة على الوفاء بجزء من هذه القیمة ویقدر هذا الجزء عادة 

  سهم النقدیة.بربع القیمة الاسمیة للأ
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 انعقاد الجمعیة التأسیسیة: - 

یوجهوا الدعوة إلى المكتتبین  نملیة الاكتتاب یجب على المؤسسین أبعد أن تتم ع

جتماع في جمعیة عمومیة تأسیسیة وهي أول جمعیة تنعقد في حیاة الشركة ویكون لكل للإ

  1.مساهم حق حضورها أیا كان عدد أسهمه

 شهر الشركة: - 

ذلك الشركة قد تكونت واكتسبت الشخصیة المعنویة التأسیس تكون ب إذا تمت إجراءات 

غیر أنه لا یحتج بها في مواجهة الغیر إلا إذا تم شهرها لدى المركز الوطني للسجل التجاري 

  من القانون التجاري. 595/01حسب ما نصت علیه المادة 

 :إجراءات التأسیس دون اللجوء العلني للادخار  - ب

من القانون التجاري وما بعدها بطلب  595تبدأ هذه الإجراءات التي حددتها المواد 

مؤسس أو أكثر ثم یقوم المؤسسون بالاكتتاب الفوري في رأس المال بعدها یكلف أحد 

ریح بالدفعات یوقع نیة المبالغ المدفوعة ثم بعد التصالمساهمین بتحریر عقد لدى موثق تثبت 

  .المركز الوطني للسجل التجاري ساسي لیتم أخیرا شهر الشركة لدىلأالمساهمون القانون ا
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مجلس إدارة وهو النمط التقلیدي ما ، إحد النمطیینلمساهمة في إدارتها أتتبع شركة ا

 ع الجزائري مسایرة للتطور الحاصلما مجلس مدیرین وهو النمط الحدیث الذین تبناه المشر وإ 

  1.ن المشرع الفرنسيآخذا ع

المساهمة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لها في القانون الأساسي وقد تحل شركة 

، وقد تنقضي لشركة قبل حلول الأجل المحدد لهاتتخذ الجمعیة العامة غیر العادیة قرار حل ا

إذا كان الأصلي الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات إلى 

ركة ویجوز للمحكمة أن تتخذ قرار الحل بناءا على طلب كل معني أقل من ربع رأس مال الش

  2.إذا كان عدد المساهمین قد خفض إلى أقل من الحد الأدنى القانوني منذ أكثر من عام

: الشركات الخارجة عن مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي المطلب الثاني

  لأموال الشركة

في استعمال أموال الشركة لا یمكن أن من خلال ما سبق یتضح أن جریمة التعسف 

على ذلك وبمفهوم المخالفة هناك شركات تجاریة  ب إلا في إطار شركات معینة وبناءترتك

حدهما ها في نوعین أساسیین من الشركات أتخرج من مجال تطبیق هذه الجریمة یمكن حصر 

  بوجودها القانوني. یتعلق بشكل الشركة والآخر
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  ءات المتعلقة بشكل الشركةالفرع الأول: الاستثنا

نوعا آخر من  1993أفریل  25 :المؤرخ في 08-93أدخل المرسوم التشریعي رقم 

الشركات هي شركات الأشخاص والتي تنشأ عادة بین الأفراد ویكون بذلك  شخص الشریك 

أن  :هم خصائصهاالشركات إذ تنقضي بأنقاضه وأهو محل الاعتبار ولیس المال في قیام 

ء فیها یكتسبون صفة التاجر كما أنهم یسألون مسؤولیة شخصیة تضامنیة وغیر كل الشركا

  1.محدودة عن دیون الشركة

  ویندرج ضمن شركة الأشخاص ثلاث أنواع من الشركات:

هي شركة تقوم على عدد محدود من الأشخاص (شخصین أو  :شركة التضامن -

وذلك  ،أكثر) تجمعهم روابط القرابة أو الصداقة أو المعرفة المبنیة على الثقة المتبادلة

قصد مزاولة بعض الأعمال سواء كانت هذه الأعمال تجاریة أو صناعیة كشركاء 

ة ومطلقة وذلك یمتضامنون یسألون عن التزامات الشركة مسؤولیة شخصیة تضامن

 2.بهدف تحقیق الربح

تتألف شركة التوصیة البسیطة من الفئتین التالیتین من  :ةیة البسیطتوصشركة ال -

 الشركاء:
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شركة وممارسة أعمالها وهم الذین تعود إلیهم سلطة إدارة ال الشركاء المتضامنون:  - أ

 1.ن بصفة شخصیة وبالتضامن والتكافل عن دیون الشركةویكونون مسؤولو 

ن دیون الشركة المترتبة علیها ؤولا عیكون كل واحد منهم مس ركاء الموصون:الش  - ب

من  الشركات یشجع أصحاب الأموال على استثمار  نوعوهذا ال .بمقدار حصته

تهم بقدر حصصهم في رأسمال أموالهم في مشاریع اقتصادیة تتحدد فیها مسؤولی

الكفاءات العلمیة والفنیة الذین لا ، كما یمكن هذا النوع من الشركات أصحاب الشركة

 .یذ المشاریع التي یریدون تحقیقهایملكون الأموال اللازمة لتنف

ق به شركة تجاریة تنعقد بین شخصان أو أكثر یعرف بعضهم بعضا ویث :حاصةشركة الم

حد الشركاء باسمه لاقتسام الأرباح والخسائر الناشئة عن هذه بقصد القیام بأعمال ینجزها أ

  2.مال بین الشركاءالأع

  الفرع الثاني: الاستثناءات المتعلقة بالوجود القانوني للشركة

إن العنصر المشترك في جمیع الشركات هو الشخصیة المعنویة التي تعد شرطا مسبقا 

، بمعنى أن یكون للشركة وجودا قانونیا التعسف في استعمال أموال الشركة لتطبیق جریمة

سنتطرق إلى نوع آخر من الشركات التي لا تتمتع بالشخصیة وقت ارتكاب الأفعال وعلیه 

  المعنویة كالتالي:
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عن الشركة التي استجمعت في  یستعمل مصطلح الشركة الفعلیة للتعبیر الشركة الفعلیة:

كنها تستند إلى عقد فاسد وباشرت نشاطها في لها بكل مقومات الشركة الصحیحة مظهر 

ر الذي استعمل أموال الشركة خلال الفترة التي كانت الواقع قبل الحكم ببطلانها والمسی

ن یتابع بجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة إذا كانت هذه فیها یمكن أموجودة 

نه لا یمكن كانت الشركة باطلة بصفة مطلقة فإ الأخیرة تدخل في مجال تطبیقها أما إذا

بجریمة خیانة الأمانة إذا أساء استعمال تطبیق هذه الجریمة ولكن في المقابل یتابع المسیر 

  أموال الشركة.

ن كان موضوعها مدنیا فهي هذه الشركة شركة بحسب الموضوع فإ تعد شركة المحاصة:

  شركة مدنیة أما إذا كان موضوعها تجاریا فتطبق علیها أحكام شركة التضامن.

ل أموال وبما أنها تخضع لأحكام شركة التضامن فان جریمة التعسف في استعما

ضف أنها لا تتمتع بالشخصیة  1الشركة لا تطبق علیها لأنها من شركات الأشخاص

المعنویة ولا تخضع للإشهار فالشریك الذي استعمل أموال الشركة لمصلحته یتابع على 

  2.أساس جریمة خیانة الأمانة

  : أركان جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المطلب الثالث

  التعسف في استعمال أموال الشركة إلا بتوافر ثلاثة أركان أساسیة: لا تقوم جریمة

                                         

 .337، صهناء نوي، المرجع السابق -1
 .318طیب بلولة، المرجع السابق، ص -2
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  الفرع الأول: ركن صفة الجاني 

حصر المشرع صفة الجاني في جریمة التعسف باستعمال أموال الشركة في القائمتین 

  بإدارة وتسییر الشركات التجاریة على النحو التالي:

جل جریمة التعسف في یسأل من أ :للشركات ذات المسؤولیة المحدودة بالنسبة-1

والفقرة  4- 800استعمال ممتلكات الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مسیروها (المادة 

 .من القانون التجاري) دون سواهم 5

شریكا أو تم اختیاره  یكون طبیعیین وقد وقد یكون المسیر شخصا واحدا أو عدة أشخاص

  اء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق.معینا من قبل الشرك خارج الشركاء، وقد یكون

جل جریمة التعسف في استعمال ممتلكات یسأل من أ :بالنسبة لشركة المساهمة-2

شركة المساهمة كل من رئیس الشركة والقائمین بإدارتها (أعضاء مجلس الإدارة) 

  331من القانون التجاري والمادتان  4و3فقرة  811والمدیرین العامیین (المادة 

 .1من قانون النقد والقرض) 133و  

  

  

 

                                         

 .  196، ص، المرجع السابق2011اص، الطبعة  أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخ د/ -1
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 بالنسبة لكل الشركات التجاریة المنصوص علیها في القانون التجاري:-3

، أیا كان لتعسف في استعمال ممتلكات الشركةیسأل مصفي الشركة من أجل جریمة ا

  .1قانون تجاري) 1فقرة  840شكل تلك الشركة (المادة 

  الفرع الثاني: الركن المادي

یتكون هذا الركن من عنصرین أساسیین یشكلان الفعل المحظور في جریمة التعسف في 

  :ستعمال أموال الشركة ویتمثلان فيا

 استعمال أموال الشركة. 

 2 .استعمال المال بما یخالف مصلحة الشركة 

  :: استعمال المالأولا

تتعلق بمفهوم المصطلح في حد ذاته  ىالأول :یثیر مصطلح الاستعمال إشكالیتین

  .ل الذي یكون محلا لهذا الاستعمالوالثانیة بطبیعة الما

المقصود بالاستعمال في نطاق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال  :مفهوم الاستعمال-1

كل تصرف یقع على أعمال الشركة فلیس من الضروري توفر "واعتمادات الشركة 

  ."لدى الفاعل نیة تملك المال

                                         

 .198، صأحسن بوسقیعة، المرجع نفسه د/ -1
 .337، صهناء نوي، المرجع السابق -2
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وعلیه فقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه لیس من الضروري أن یتصرف المسیر أو 

  1.بنیة التملك حتى یقوم الاستعمال المتصرف

تعمد المشرع الجزائري في النصوص المتعلقة بمخالفة الاستعمال التعسفي لأموال 

 شيءباستخدام : "القیام لمصطلح كما یعرف مصطلح الاستعمال، بأنهالشركة استعمال هذا ا

  .2ما" 

ولاشك في اختیار المشرع الجزائري لهذا المصطلح یعود لكونه مفهوم واسع جدا یسمح 

للجهات القضائیة بمتابعة واسعة لمرتكبي هذه الجریمة فهو یحتوي على الأعمال الإداریة أي 

  3.أعمال التسییر والصرف

هذا ومن الجائز أن تتكون الجریمة بمجرد استعمال المال المتعسف فیه حتى ولو 

  4.غابت نیة التملك النهائي

لا یشترط بلوغ حد معین من الاستعمال لقیام  مسألة الحد الذي تقوم الجریمة عند بلوغه:

  الجریمة فهي تقوم بمجرد استعمال المحلات ومركبات الشركة وكل الوسائل الأخرى.

                                         

ات التجاریة، تأصیل وتفصیل، الطبعة الأولى، دار السلام للطباعة ابن خدة رضا، محاولة في القانون الجنائي للشرك أ/ -1

 .340، ص2010والنشر والتوزیع، الرباط،
 .840/1، 811/3، 800/4القانون التجاري الجزائري، المواد:  -2
 .338، صهناء نوي، المرجع السابق -3
، جرائم جرائم الفساد، جرائم المال والأعمالخاص، الجزء الثاني: أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي ال د/ -4

 .169، ص2006، تزویر، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائرال
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هل تقوم الجریمة لمجرد الامتناع ؟ أجاب القضاء الفرنسي بالإیجاب حیث  لة الامتناع:مسأ

قضي بقیام الجریمة في حق من امتنع عن تخفیض الأجرة التي یتقاضاها من الشركة في 

  الوقت الذي كانت تعاني من عجز مالي.

ائز أن یكون یر أنه من الج، غالأصل أن یكون الاستعمال آنیا میعاد ارتكاب الجریمة:

، ففي كنه تابعا للشركة بدون مقابل كاف، كما هو حال مدیر شركة الذي یشغل مسمستمرا

  هذه الحالة یستمر الاستعمال طیلة شغل العقار.

ا بالتعسف فقد ینصب كانت الأموال هي المستهدفة أساس إذا صور الاستعمال:-2

 وات كالآتي:أو على الأص ،أو على السلطاتالمالي التعسف على الاعتماد 

یجب أن تكون هذه الممتلكات ملكا  :ها الماليعتمادتلكات الشركة أو ااستعمال مم  - أ

للشركة وتتسع ممتلكات الشركة لتشمل كل أصول الشركة التي تحتوي على المنقولات 

 كأن ن عادة أموال الشركة محل الجریمة،والعقارات والأموال غیر المجسدة تكو 

، أو یسحب من صندوق الشركة نقودا فیه مبالغا أجرادیر الشركة لنفسه یخصص م

لعها سمر بعقارات الشركة ومنقولاتها و كما قد یتعلق الأ ،یستعملها لأغراض شخصیة

لم  ا، أیضا یجب أن تكون الممتلكات تابعة للشركة فإذها وبراءاتهاوحقوقها وعلامات

ى أساس خیانة تكن كذلك ففي هذه الحالة لا تكون مساءلة مدیر الشركة إلا عل

 الأمانة.
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 :استعمال سلطات وأصوات الشركة  - ب

 یوجد تفسیر لهذا العبارة: :استعمال السلطات-

 :السلطات التي یحوز علیها المدیرون المقصود بالسلطات هو التفسیر الضیق :

 1.والمسیرون بصفتهم شركاء مساهمین

 مدیرو الشركة یقصد بالسلطات مجموع الحقوق التي یحوز علیها  :التفسیر الواسع

، وكذا مجموع الحقوق التي یخولها إیاهم القانون واللوائح الداخلیة فیها بموجب وكالتهم

ن یرتكب المدیر إ: ومثال ذلك ،قضاءفقها و للشركة، وهذا المفهوم هو المعتمد 

الجریمة باستعمال سلطاته بحیث یضع عمال وعتاد شركته تحت تصرف شركة أخرى 

 له فیها مصالح.

  :الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة :ثانیا

یعاتب المسیر لأموال الشركة إذا استعملها خلافا لمصلحتها وللإحاطة بهذا العنصر 

  نتعرض للتالي:

 مفهوم مصلحة الشركة:-1

  ثمة نظریتین متقابلتین حول المقصود بمصلحة الشركة:

                                         

 .201، 199، 198، المرجع السابق، ص2011، طبعة الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة،  د/ -1
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الشركة  تقوم على فكرة أن الشركة عقد تختلط فیها مصلحة النظریة التعاقدیة:  - أ

ل لم تنشأ من أجل إرضاء مصلحة أخرى ، لأن الشركة في الأصحة المساهمینبمصل

 غیر مصلحة المساهمین.

، ونیا ومصلحتها هي المصلحة العلیاتعتبر الشركة نظاما قان النظریة المؤسساتیة:  - ب

ختلف دون اعتبار لمصلحة المساهمین على أساس أن مصلحة الشركة في حد ذاتها ت

 1.الشركاء المساهمینعن مصلحة 

اعتمد القضاة نظرة واسعة لمصلحة الشركة والتي تتوسع إلى حمایة الغیر المتعاقدین فیها، 

نمیل لهذا الرأي لوجاهته لأنه لا یمكننا الوصول إلى فرق واضح بین مصلحة الشركة 

ك ومصلحة الشركاء ومصلحة الغیر حیث یكون الارتباط أمرا حتمیا بین هذه المصالح بهلا

- 21: قض الفرنسیة في قرارها المؤرخ فيإحداها تهلك البقیة وهذا ما ذهبت إلیه محكمة الن

03-1979 .2  

 تقدیر الفعل المخالف لمصلحة الشركة:-2

لفعل مخالفا لمصلحة إن القاضي هو وحده صاحب السلطة في تقدیر ما إذا كان ا

بما هو المخالف لمصلحتها ، بالنظر إلى الضرر الذي أصابها فالفعل المضر الشركة أم لا

  ن كان الضرر لا یعد شرطا لقیامها.إ بتقدیر القاضي و 

                                         

 .339، صهناء نوي، المرجع السابق -1
2- Eva joly baungrtuepl ,abus de biens socious a l'epreuve ,de la pratique edition , economica ,2002,p100. 
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خطار لحة الشركة عنصر الوقت فتقدیر الأتقدیر الفعل المخالف لمصفي هذا ویدخل 

الرجوع إلى أو اجتماع العناصر المكونة لجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة یتم ب

  1.المسیر المخالف لمصلحة الشركة یعتبر جنحة وقت ارتكابه، فعمل وقت ارتكاب الأفعال

  الفرع الثالث: الركن المعنوي

عمدیة تقتضي قصدا عاما وقصدا إن جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة جریمة 

الجریمة  فالقصد العام یتحقق بتوافر سوء النیة بمعنى توجیه إرادة الجاني إلى ارتكابا، خاص

ن یأتي الجاني عن وعي وإرادة بفعله لأغراض بها وتعرف سوء النیة بأمع علمه بارتكا

  شخصیة بصفة مباشرة أو غیر مباشرة وهو یعلم أن فعله مخالف لمصلحة الشركة.

وفي هذا الإطار تحدد النصوص بدقة أن المسیر الذي یرتكب جریمة الاستعمال 

ا ما یستشف من العبارات الواردة التعسفي لأموال الشركة قد كانت له إرادة في ارتكابها وهذ

: "... القانون التجاري الجزائري بقولهامن  840/01و  811/03و  800/4في المواد 

  .المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا ..."

كما یفترض علمه المسبق بالطابع المخالف لهذا الاستعمال لمصلحة الشركة وهذا ما 

وعلى هذا  ،نه مخالف لمصلحة الشركة..."أستعمالا یعملون "...ا :تنص علیه المواد بأنه

دة ارتكاب الفعل وأیضا في العلم بانحراف عمل ار ساس فسوء النیة لا یكمن فقط في إالأ

المسیر عن هدفه العادي بمعنى أنه عالم بالطابع التعسفي للفعل المؤاخذ علیه والنصوص 

                                         

 .339، صهناء نوي، المرجع السابق -1
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مخالف لمصلحة  1المرتكب ن الفعلأبالمجرمة تستلزم سوء النیة من جهة وعلم المسیر 

هذا الشرط المزدوج في  الشركة من جهة أخرى إلا أنه في الواقع یصعب التمییز بینهما لكن

  سوء النیة و العلم) قد یجعل متابعة مرتكب هذه الجریمة أمرا صعبا.القانون (

فعله قد جاء فهل للمسیر أن یتمسك بحسن النیة للهروب من تطبیق القانون عندما یتبین أن 

  لمصلحة الشركة؟ امخالف

ن تحقیق دعى حسن النیة فإن إأن المسیر وإ  عن هذا التساؤل بالقول الإجابةیمكن 

، وبالتالي یبطل هذا الفعل الذي أتاه لمصلحته الشخصیة یتعارض أصلا مع مصلحة الشركة

  دعاء فتعارض الفعل مع مصلحة الشركة یقیم الدلیل على سوء النیة.الإ

أما القصد الخاص فیتمثل في تحقیق مصلحة شخصیة ولقد توسع القضاء في تفسیره 

حسب للمصلحة الشخصیة وتتمثل في فائدة مالیة أو مهنیة وتعرف المصلحة الشخصیة 

: أن یكون هذا الاستعمال قد تم لتلبیة أغراض شخصیة أو ف الوارد في القانون هيیالتعر 

یمكن القول بأن یها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة و فتفضیل شركة أو مؤسسة تكون للمسیر 

وعلیه  .المصلحة الشخصیة للمسیر تتحقق كلما قام بخلط ذمته المالیة بالذمة المالیة للشركة

ما كان الاستعمال یخدم مباشرة المصلحة الشخصیة توجد مباشرة كل یمكن القول بأن

  2المصالح المالیة أو المصالح المعنویة للمسیر.

                                         

 .101- 77هناء نوي، المرجع نفسه ، ص -1
  .109أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الثالثة، المرجع السابق،  ص د/ - 2
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وتتجسد غالبا في إمكانیة الحصول على فائدة سواء تم  :لحة المالیة المادیةمصال  - أ

وة كتكفل الشركة ر ذلك بإثراء مباشرة كالأجور المبالغ فیها أو بعدم الإنقاص من الث

 بدون وجه حق بالمصاریف الشخصیة لمدیر الشركة.

غالبا ما تؤخذ بطریقة واسعة وهو مذهب محكمة النقض الفرنسیة  الفائدة المعنویة:  - ب

 فالتصرفات الآتیة تشكل البحث عن مصلحة شخصیة ذات طابع مهني أو معنوي:

لمستفیدین من التعسف الرغبة في جذب اعتراف او الطموح في حمایة سمعة الأسرة  -

 تقاء شر الغیر.والأمل في ا

 الأمل في حمایة مصالح انتخابیة. -

الأمل في الحفاظ على الرفاهیة الشخصیة وذلك بدفع مبالغ مالیة إلى أعوان  -

ة لم یعد الإمكان تحملها كذلك الحرص على تمتین یالضرائب لوضع حد لرقابة ضریب

وضعیة الجاني داخل الشركة والحفاظ على علاقات مع شخصیات مؤثرة وذلك عن 

ت أو شهرة حتى ولو كان ونفوذ دطریق إعطائها امتیازات وأیضا البحث عن مج

قوم بها مدیر راض الشخصیة لیشمل الأعمال التي یویتسع مفهوم الأغ سیاسیة

في فرنسا لقیام الجریمة في حق  ، وهكذا قضيشركة لصالح عائلته وذویه وأقاربهال

 مدیر المؤسسة الذي أفاد ابنه وأخاه وحتى خلیلته.

یر مباشرة عندما یمكن لهذا الأخیر تكون مصلحة المس مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة:-ج

الاستفادة من فوائد شخصیة بأي عنوان كان سواء في الشركة ذاتها بصفته مدیرا أو شریكا 
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ا أیضا أو مساهما فیها أو أجیرا أو في إطار العلاقات مع شركات أخرى التي یكون فیها مدیر 

 .بالأغلبیة

هو ممن  السلوكات محل المتابعة مصلحة غیر مباشرة عندما یكون المستفید منوتكون ال

 یكون المسیر على صلة بهم لا سیما إذا كان للمستفید مصالح مشتركة مع المسیر.
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الفصل الأول من المذكرة إلى تحدید ماهیة جریمة الرشوة والاختلاس في  دراسة بعد

التطرق ل القطاع الخاص بالإضافة إلى جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة من خلا

وكذا تمییزها عن جرائم الأموال بالإضافة إلى الأركان التي تقوم  ،هاإلى مفهوم كل واحدة من

سوف نتناول في هذا الفصل قمع هذه الجرائم أو بعبارة أخرى الآلیات القانونیة التي  ،علیها

  وضعها المشرع الجزائري من أجل مواجهة هذه الجرائم.

والاختلاس سعى المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد فبالنسبة لجریمتي الرشوة 

ومكافحته إلى مواجهة هذه الجرائم بحیث لم تقتصر أحكام هذا القانون على مجرد التجریم 

وإنما تضمن قواعد تتعلق بالوقایة من الفساد في القطاع الخاص وكشف مرتكبیه  ،والعقاب

لشركة فقد وضع المشرع أیضا عقوبات أما بالنسبة لجریمة التعسف في استعمال أموال ا

  تطبق على مسیریها في حالة ارتكابهم لأفعال مخالفة لمصلحتها.

لرشوة والاختلاس ( المبحث تي ارق إلى إجراءات المتابعة في جریموعلیه سیتم التط

لمبحث ا( لأموال الشركة ، ثم إلى العقوبات الجزائیة المقررة لجریمة الاستعمال التعسفيالأول)

  .ثاني)ال
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  : إجراءات المتابعة في جریمتي الرشوة والاختلاس المبحث الأول

، وفي القطاع الخاص خصوصا تضمن قانون الوقایة نظرا لخصوصیة جرائم الفساد عموما

، بالإضافة إلى التعاون ا یتعلق بالتحقیق في هذه الجرائممن الفساد ومكافحته أحكاما خاصة فیم

  والمتابعات والإجراءات القضائیة. الدولي في مجال التحریات

  ي جرائم الفساد في القطاع الخاص : التحقیق فالمطلب الأول

  نتناول إجراءات التحقیق التمهیدي والابتدائي في(الفرع الأول)ثم التعاون الدولي القضائي(الفرع الثاني).

  : إجراءات التحقیق التمهیدي والابتدائي الفرع الأول

جل البحث والتحري عن جرائم الفساد تم استحداث ما یسمى بالدیوان المركزي لقمع من أ

جل تعزیز وتكمیل دور الهیئة الوطنیة للوقایة من وهذا من أ ،الفساد الذي وضع كأداة عملیاتیة

كتشاف هذه الجرائم عن طریق ضبطیة القضائیة الدور الكبیر في إكما أن لل ،الفساد ومكافحته

  لیب التحري الخاصة.استعمال أسا

  :أولا: إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد

انون الوقایة المتمم لق 05-10الدیوان المركزي لقمع الفساد الذي جاء به الأمر رقم 

، یعد في الحقیقة أداة عملیاتیة وإطار لتضافر الجهود في عملیات من الفساد ومكافحته

  1.ى مهمة البحث والتحري عن هذه الجرائمالتصدي لجرائم الفساد ومكافحتها فهو یتول

                                         
من الأمر رقم  3، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته متمم بموجب المادة 06/01مكرر من القانون رقم  24المادة  -1

10-05 . 
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وإنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد اقتضى تكوین قضاة تحقیق وضبطیة قضائیة 

بة في ضباط هذه الفعالیة المطلو  ،متخصصة بغرض الفعالیة والجدیة في محاربة الفساد

 ،المجالین للدیوان اقتضت تمدید اختصاصهم المحلي في هذا الشرطة القضائیة التابع

من القانون رقم  03فقرة  مكرر 24ا ما نصت علیه المادة ذوه ،لیشمل كامل الإقلیم الوطني

06/01.1  

وذلك على غرار الاختصاص المحلي المقرر للشرطة القضائیة في محاربة جرائم 

بأنظمة المعالجة الآلیة المخدرات والجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

 فم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصر ، وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائلمعطیاتل

  . 66/1552رقم  مرمن الأ 07فقرة 16المادة 

والحقیقة أن تشكیلة الدیوان وتنظیمه وكیفیات سیره مازالت لم تحدد بعد والذي سوف 

  06/01.3رقم  من القانون 2مكرر فقرة24حسب ما نصت علیه المادة  له التنظیمفیتك

  :استعمال أسالیب التحري الخاصة :ثانیا

فقام بإدراج أحكاما  ،لقد حاول المشرع وبقدر الإمكان القضاء على أشكال الفساد

ممیزة بخصوص أسالیب التحري والتحقیق للكشف عن جرائم الفساد بصفة عامة في 

                                         
 .05- 10من الأمر رقم  3وجب المادة ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته متمم بم06/01القانون رقم  -1
 .لمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ا66/155الأمر رقم  -2

 .05- 10من الأمر رقم  3وجب المادة ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته متمم بم06/01القانون رقم  3-
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هذه الأسالیب لم تكن معروفة من قبل في التشریع  ،والخاص دون تمییزالقطاعین العام 

  .الجزائي

فأمام هذا التطور المتسارع في ارتكاب الجرائم لا مناص من الاستعانة بوسائل علمیة 

الاستدلال والتحقیق لمحاربتها فیمكن اللجوء إلى تقنیات حدیثة متطورة في التحري و متجددة و 

بحیث  ،وذلك بإذن من السلطة القضائیة المختصة ،الالكتروني والاختراقأسلوب الترصد 

لك حسب نص وذ ،تكون للأدلة المتوصل إلیها بهذه الأسالیب حجتها في مجال الإثبات

  06/01.1من القانون رقم  56المادة

قد تأكد موقف المشرع الرامي إلى مكافحة وقمع جرائم الفساد من خلال تمكین لو 

وإدراج  ،2یتمتعون بها من قبل  ونوالقضائیة من اختصاصات جدیدة لم یكاضباط الشرطة 

بالإضافة إلى  ،قاط الصوروتسجیل الأصوات والتأحكام خاصة تخص اعتراض المراسلات 

مكافحته بمصطلح ة من الفساد و القیام بعملیات التسرب الذي أشار إلیه قانون الوقای

  ختراق.الإ

                                         
 .علق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المت06/01القانون رقم  -1
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،  155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 20/12/2006مؤرخ في:  06/22رقم  قانون  -2

 65إلى  05مكرر  65، تضمنت إجراءات التحري الخاصة المواد من 24/12/2006مؤرخ في  84جریدة رسمیة عدد 

 .18مكرر 
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هذا الإجراء الخاص تمت الإشارة إلیه في قانون الوقایة من  الترصد الالكتروني: -1

ویقصد به اللجوء إلى جهاز للإرسال یسمح بترصد حركات المعني  ،الفساد ومكافحته

 بالأمر والأماكن التي یتردد علیها.

وتعتبر من بین التقنیات الرائدة في الترصد الالكتروني والتحري تقنیة الرسم 

، حیث أنه بواسطة جهاز مسح للذبذبات الصوتیة أو لذبذبة الصوتیةلكتروني باعتماد االا

یرتسم نموذج مظلل أو  ،الضوئیة بمكان ما (موقع جریمة مثلا أو مكان اجتماع المشتبه به)

م الجاني نقاط أو محیط دائرة أو دوائر جراء حركة ذراع من شأنه تشكیل مجسم لجس

لذبذبات الصوتیة التي لا تزال عالقة في المجال ، أو إعادة تجمیع اومواصفاته الفیزیولوجیة

الجوي للحصول على نسخة الكترونیة لأحادیث سابقة في مسرح الجریمة أو بمسكن أحد 

  1.المشتبه فیهم بضلوعه في التخطیط للجرائم

 اعتراض المراسلات والنقاط الصور وتسجیل الأصوات:-2

به به قبل وبعد ارتكابه للجریمة " تتبع سري ومتواصل للمجرم أو للمشت:تعرف على أنها

  .2"ثم القبض علیه متلبسا بها

                                         
 .89عمیور خدیجة، المرجع السابق ، ص -1
، 2009أسالیب البحث والتحري الخاصة و إجراءاتها "، مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني  "،مصطفاوي عبد القادر -2

 .71- 70ص
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تتم اعتراض المراسلات عن طریق وسائل الاتصال السلكیة أو اللاسلكیة أما التقاط 

الصور فیتم بوضع أجهزة تصویر صغیرة الحجم وإخفائها في أماكن خاصة لالتقاط صور 

والإجراء الثالث وهو تسجیل الأصوات یتم عن طریق  .في إجلاء الحقیقة وتسجیلها فیدت

أو بوضع میكروفونات  ،وضع رقابة على الهواتف وتسجیل الأحادیث التي تتم عن طریقها

 الأصوات والتسجیلات على أجهزة خاصة، وقد یتم عن طریق  حساسة تستطیع التقاط

  .عمومیةواء كان في أماكن خاصة أو وهذا س ،1إشارات لاسلكیة أو إذاعیة 

واستخدام هذه الأسالیب الجدیدة في التحري والتحقیق في الجرائم قد عمق التناقضات 

وحق الدولة في حمایة أمنها  ،الحادة التي برزت منذ القدم بین حق الأفراد في الحیاة الخاصة

بالإضافة إلى قانون  ،وأمن المجتمع فإذا كانت هذه الحیاة الخاصة قد حماها الدستور

ن سریان تلك النصوص لیس مطلقا بل تدخل علیه بعض الاستثناءات عن ، فإ2تالعقوبا

، ولكن في إطار ضوابط وشروط قانونیة من د على تقییدهاقواعد إجرائیة تعم طریق تشریع

جل التوفیق بین تلك التناقضات إذ أن المشرع لما نص على هذه الأسالیب في الكشف عن أ

ذ ما یشاء في سبیل الوصول إلى الحقیقة مع الأضرار جرائم الفساد لم یترك المحقق یتخ

                                         
سكندریة، طبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإالمرصافي حسن صادق، المرصافي في المحقق الجنائي، الد/ -1

 .78، ص1990مصر،
، 23-06من الأمر  34ن العقوبات متمم بموجب المادة ، المتضمن قانو 156-66مكرر من الأمر رقم  303المادة  -2

دج كل من  300.000الى  50.000)  أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 06والآتي نصها :" یعاقب بالحبس من سته(

  تعمد المساس بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص بأي تقنیة كانت، وذلك :

 ، أو سریة، بغیر اذن صاحبها أو رضاه.بالتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث خاصة - 1

 .أو رضاه" خص في مكان خاص، بغیر إذن صاحبهابالتقاط أو تسجیل أو نقل صورة لش - 2
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بل هناك قواعد أصولیة یجب مراعاتها والتصرف على أساسها،  ،بحریات الأشخاص العامة

بالإضافة إلى أن هذه الأسالیب یجب ألا  ،ومن أهمها قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة

  ة.تمس بحقوق الفرد إلا بالقدر اللازم للكشف عن الحقیق

شرع قیدها ن المنظرا لخطورة مثل هذه الإجراءات فإ ضرورة الحصول على إذن: -1

 كما بین وبدقة الشروط أو العناصر الواجب توافرها فیه:بضرورة الحصول على إذن، 

ة التحري في الجرائم المتلبس فإذا اقتضت ضرور  بالإجراء: ةمر الجهة القضائیة الآ  - أ

یجوز للقاضي على مستوى  ،يالتحقیق الابتدائ، أو بها، أو مرحلة جمع الاستدلالات

و تسجیل الأصوات أو التقاط ، أن یأذن بإجراء اعتراض المراسلات أاختصاصه

، وتتم هذه العملیات تحت المراقبة المباشرة للقاضي المكلف بالملف سواء الصور

فیصدر  56مكرر 65مانصت علیه المادة  اوهذ 1وكیل جمهوریة أو قاضي تحقیق

تابیا وصریحا من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق حسب الحالة إلى الإذن ك

اط الشرطة القضائیة الذین یتولون مهمة التسجیل والرقابة على المكلمات الهاتفیة بض

بالإضافة إلى تثبیت أجهزة خاصة بالتقاط الصور في الأماكن الخاصة، هذه 

تى فیه، والحكمة واضحة وذلك حالترتیبات التقنیة توضح دون حاجة لموافقة المشتبه 

                                         
 .22-06من الأمر رقم  14، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة متمم بموجب المادة155- 66الأمر رقم  -1
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إلى إخفاء آثارها مما یعیق الحصول على  لا یخفي معالم الجریمة أو یلجأ

 1.الاستدلالات الكافیة

  العناصر التي یتطلبها الإذن: -ب

ع آثارها وتكون دلیلا حتى تتسم إجراءات التحري الخاصة هذه بالشرعیة وترتب جمی

على إذن من الجهات القضائیة المخولة قانونیا  ، یشترط زیادة على الحصولفي الإثبات

  وهي:52مكرر65و7مكرر65حسب نص المواد لذلك یجب توافر عناصر أوجبها القانون

لتقاطها والصور الواجب ا ،فیجب أن یحدد الاتصالات المطلوبة تسجیلها _ تعریف العملیة:

  .أو المراسلات التي تعترض

یة أو نیحدد في الإذن الأماكن المقصودة سك إذ وجوب أن یكون الإذن محدد المكان: - 

، وحتى  یمكن ترتیبات وإلا أعتبر باطلا من جهةوالتي یجري فیها وضع ال ،یةنغیر سك

  3.مراقبة مدى احترام الضبطیة القضائیة وتقییدها بهذه الأماكن المحددة على سبیل الحصر

  

  

                                         
  .91عمیور خدیجة، المرجع السابق ، ص  -1
    .06/22من الأمر رقم  14، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة متمم بموجب المادة 155 -66الأمر رقم -2
  .92، صنفسهعمیور خدیجة، المرجع  -3
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التقنیة یسمح بالدخول وتجدر الإشارة إلى أن الإذن المسلم بغرض وضع الترتیبات 

ر علم أو رضا بغیإلى الأماكن المحددة به ولو خارج المواعید المحددة في العادة للتفتیش ، و 

  .5مكرر 65ا ما نصت علیه المادة ذوه الأشخاص الذین لهم حق تلك الأماكن

ن اعتراض المراسلات فإ ،طبیعة الجریمة الموجبة للإجراء: على غرار جرائم الفساد -

یزها إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الصور وتسجیل الأصوات تج والتقاط

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة  ،الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة ،المخدرات

جرائم المتعلقة بالتشریع الجرائم تبیین الأموال أو الإرهاب أو  ،الآلیة للمعطیات

من الأمر  02الفقرة   05مكرر  65وهذا ما نصت علیه المادة  الخاص بالصرف

 . 66/156رقم 

غیر تلك في حالة اكتشاف جرائم أخرى أنه  02فقرة  06مكرر  65ومن خلال نص المادة  

 .1ن ذلك لا یكون سببا لبطلان الإجراءات العارضةالوارد ذكرها في الإذن فإ

فضلا عن أن الإذن یسلم مكتوبا  نیة:وجوب أن یكون الإذن مكتوبا ومحددا بمدة زم -

والتقاط الصور وتسجیل  سلاتامر زمنیا على إجراءات اعتراض  ن المشرع قرر قیدافإ

ن نص على وجوب أن یمنح الإذن لضباط الشرطة القضائیة من طرف الأصوات بأ

قابلة  وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق لمدة زمنیة محددة سلفا بأربعة أشهر

 .للتجدید

                                         
  .22- 06من القانون رقم  14، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، متمم بموجب المادة 156- 66الأمر رقم  - 1
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بأربعة أشهر أخرى ضمن نفس الشروط  في كل الأحوال فإنه یجوز تجدید هذه المدةو  -

من الأمر  02الفقرة  07كطرر 65وهذا مانصت علیه المادة  الشكلیة والزمنیة

66/156. 

  الإجراءات: -2

  نه یجب:ه الإجراءات الخطیرة في التحري فإتفادیا للتعسف في استعمال هذ

 عمل الضبطیة القضائیة: ضرورة الرقابة المستمرة على  - أ

نلاحظ أن المشرع الجزائري   5،6مكرر الفقرة  65من خلال ما نصت علیه المادة 

خضع عمل هذا الجهاز في تنفیذ العملیات المذكورة للرقابة المستمرة والمباشرة من طرف أقد 

  1.ذن بالقیام بهذه الإجراءاتالجمهوریة أو قاضي التحقیق الذي أوكیل 

  ثناء التحریات الخاصة:راءات وكتمان سر المهنة أریة الإجس -ب

تكون إجراءات اعتراض المراسلات والتقاط الصور وتسجیل المكالمات ذات طابع سري   

عد من المقومات الأساسیة ، فسریة إجراء التحري یون علم ورضاء الشخص محل المراقبةد

جراء من إجراءاته أو ف بإهو قائم بالتحري أو كل له، فهي تعني القیام قدر الإمكان ممن

  ساهم فیه بالمحافظة على السر المهني.

                                         
  .22- 06من القانون رقم  14الإجراءات الجزائیة، متمم بموجب المادة ، المتضمن قانون 156- 66الأمر رقم  - 1
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 المشرع  أن 66/156من الأمر  01الفقرة  06مكرر  65یتضح من خلال نص المادة 

جب أن تتخذ مقدما جمیع بالعملیات الخاصة بالتحریات إذ ی هذا الأخیر أثناء القیامقد راعى 

الترتیبات اللازمة في أماكن یشغلها شخص ملزم التدابیر اللازمة لضمان احترامه عند وضع 

  .بكتمان السر المهني

  : ةالتسخیر  -ج

لوكیل  66/156من الأمر  08مكرر  65حسب نص المادة  لقد أجاز القانون

الجمهوریة ولقاضي التحقیق وكذلك لضابط الشرطة القضائیة المأذون له من وكیل 

أن یسخر كل عون مؤهل لدى أي  ،الجمهوریة أو بناء على إنابة من قاضي التحقیق

مصلحة عامة أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة أو اللاسلكیة للتكفل بالجوانب التقنیة 

  1.للعملیات المتعلقة بالتحریات الخاصة

ویعود سبب الرجوع إلیها لكونها تمتلك خبرة مهمة في عالم الاتصالات ولدیها من 

  قیقة.الإمكانیات ما یمكنها من استجلاء الح

  المحاضر: - د

لقد اشترط المشرع تحریر محضر مفصل عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات 

 وذلك من طرف ،في ملف خاصووجوب إیداعها  ،وكذا التقاط الصور وتسجیل الأصوات

لأشخاص المشتبه ویتضمن المحضر أسماء ا ،اط الشرطة القضائیة المكلف بالعملیةبض
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وتكون  ،1الجریمة وتاریخ وساعة بدایة العملیات والانتهاء منها، ونوع فیهم أو المتهمین

نه یمكن اللجوء إلى مترجم إذا ما تمت نافیا للجهالة، وعند الاقتضاء فإ محددة تحدیدا

مر من الأ10مكرر 65و 9مكرر 65وهذا ما نصت علیه المادتان  ،مكالمات بلغات أجنبیة

66/156.2  

، وهو وكیل أمام القاضي المكلف به لف الدعوىیوضع المحضر ضمن أوراق م

  الجمهوریة أو قاضي التحقیق.

  التسرب: -3

كما أطلق على تسمیته في قانون الوقایة من الفساد  3أسلوب التسرب أو الاختراق

  .مكافحته من أسالیب التحري الخاصةو 

 66/156مر رقممن الأ 12مكرر65في المادة  یةوقد عرفه قانون الإجراءات الجزائ

نه: " قیام ضابط أو عون الشرطة القضائیة تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة على أ

نه رتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم أالمكلف بتنسیق العملیة بمراقبة الأشخاص المشتبه في ا

  .4فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف"

                                         
  .22- 06من القانون رقم  14، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، متمم بموجب المادة 156-66رقم  - 1
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: " دخول ضابط أو عون شرطة قضائیة في جماعة مجرمین كما عرف على أنه

تهامهم وعند الحاجة القیام والحصول على قرائن قویة ضروریة لإض متابعة نشاطهم، بغر 

  .1"بجرائم

 الجهة الآمرة بالتسرب:-1

ن التسرب والتقاط الصور وتسجیل الأصوات فإ وعلى غرار إجراء اعتراض المراسلات

  یباشر بإذن من وكیل الجمهوریة أو من قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة.

 لیات التسرب:عم-2

یقوم الضابط المكلف بتنسیق عملیة التسرب أو العون أو الشخص المسخر من طرفه 

خاص المشتبه بمجموعة من العملیات في إطار تنفیذ إجراء التسرب، حیث یقوم بمراقبة الأش

، وذلك عن طریق إیهامهم بأنه معهم في المساهمة الجنائیة بصفته في ارتكابهم الجریمة

  شریكا أو خاف.فاعلا أو 

نه وبالضرورة یقوم بارتكاب أفعال مجرمة قانونا في الأصل لكسب ثقة جل ذلك فإومن أ

  ا تحت انتقاء المسؤولیة ، وهذالدخول في وسط الشبكة الإجرامیة المجرمین والتمكن من

  

  

                                         

  .63مصطفاوي عبد القادر، المرجع السابق ، ص  1- 
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من الامر 19مكرر65حسب نص المادة  ، وأما عن نوعیة هذه الأفعال فهي تتمثلالجزائیة

  في:  66/1561رقم 

اقتناء أو حیازة أو نقل أو تسلیم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو وثائق أو  -

 معلومات متحصل علیها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة في ارتكابها.

وني أو استعمال أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع القان -

 .وكذا وسائل النقل أو التخزین أو الإیواء أو الحفظ أو الاتصال ،المالي

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأفعال الإجرامیة المرتكبة والمبررة قانونا ترتكب عند 

 ،لا تشكل تحریضا على ارتكاب الجرائمنه یشترط فیها أأبالإضافة إلى  ،حالة الضرورة

من 12مكرر65وهذا ما نصت علیه المادة ات التسربءإجراوهذا تحت طائلة بطلان 

  66/156الامر رقم

  الشروط الشكلیة والزمانیة للإذن: -3

في الإذن الممنوح من  66/156من الأمر  2فقرة15مكرر65حسب نص المادة  یشترط

  طرف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أن تتوافر على ما یلي:

  تحت طائلة البطلان.یجب أن یكون مكتوبا ومسببا وهذا  -

الجریمة التي تبرر الإجراء وهویة الضابط الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته والمكلف  -

 بتنسیقها.
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، قابلة للتجدید بحسب أشهر على الأكثر 4ة للعملیة وهي یجب تحدید المدة المحدد -

نه ، كما أضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیةمقتضیات التحري أو التحقیق وذلك 

 .1للقاضي المرخص بإجرائها أن یأمر بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة یجوز

في حالة ما إذا تقرر  66/156من الامر  17مكرر  65من خلال نص المادة       

وقف العملیة أو عند انقضاء المهلة المحددة في رخصة التسرب وفي حالة عدم تمدیدها 

ضروري الكافي لتوقیف عملیات یمكن للمتسرب مواصلة عملیات التسرب للوقت ال

لا یتجاوز ذلك مدة على أ ،ولا جزئیاي ظروف تضمن أمنه دون أن یكون مسؤ المراقبة ف

  1 .أشهر 4

، قرب الآجالة التسرب تلك في أجراء عملیع ضرورة إخبار القاضي الذي رخص بإم  

أشهر دون أن یتمكن المتسرب من توقیف نشاطه في ظروف  4ن انقضت مهلة فإ

  أشهر على الأكثر 4یمكن لهذا القاضي أن یرخص بتمدیدها لمدة  هأمن تضمن

ن الإذن یوضع ضمن أوراق ملف الإجراءات مرفقا وعند انتهاء عملیة التسرب فإ

  بالمحضر الخاص بالعملیة المنفذة.

  السریة والأمن في إجراء التسرب: -4

  یجب: نهسریة والأمن في تنفیذه ومن ثمة فإیقتضي إجراء التسرب ال
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أن یستعمل هویة مستعارة في مباشرة عملیة التسرب، ولا یجوز إظهار الهویة الحقیقیة  -

في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، حیث عاقب المشرع كل من یكشف هویة 

 2فقرة  12مكرر 5وهذا ما نصت علیه المادتان  ضابط أو أعوان الشرطة القضائیة

 .66/156من الأمر رقم  16مكرر65والمادة 

ن یحتوي التقریر المحرر من الضابط المكلف بتنسیق العملیة على العناصر أ -

الضروریة لمعاینة الجرائم دون تعویض الضابط أو العون المتسرب وكذا الأشخاص 

 .13مكرر65وهذا من خلال نص المادة  المسخرین للخطر

هذا الضابط  سماع  66/156من الأمر رقم 18مكرر65حسب نص المادة  نه یجوزأكما 

  1.فقط دون سواه بوصفه شاهدا عن العملیة

  :ثالثا: الاختصاص الموسع للجهات القضائیة

الموافق علیه  05-10بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المتمم بالأمر رقم 

أصبحت جمیع الجرائم المنصوص فیه بما فیها جرائم الفساد في  ،11-10بالقانون رقم 

القطاع الخاص تخضع لاختصاصات الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع، وذلك 

  .وفقا لإحكام قانون الإجراءات الجزائیة

                                         
من القانون  14، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، متمم بموجب المادة 156- 66من الأمر رقم  18مكرر 65المادة  -1

  .22-06رقم 



 
143 

 

ویمكن للنائب العام أن یطالب بالإجراءات في أي مرحلة من مراحل الدعوى إذا اعتبر أن 

حسب ما ذكر في المادة  ل ضمن اختصاص القطب الجزائي المتخصصالجریمة تدخ

  .66/156من الأمر  1فقرة  3مكرر40والمادة  1مكرر24

ما 66/156من الأمر  2مكرر40حسب ما ورد في المادة ویترتب عن المطالبة بالإجراءات 

  یلي:

ریات تخلى وكیل الجمهوریة الواقع بدائرة اختصاصه الوقائع عن الملف وإدارة التح -

 .الأولیة وإسناد ذلك إلى وكیل الجمهوریة لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص

یق تخلي قاضي التحقیق بالمحكمة الواقع بدائرة اختصاص الوقائع لفائدة قاضي التحق -

 لشرطة القضائیة تنفیذ ، وهنا یتعین على ضباط ابمحكمة القطب الجزائي المتخصص

 1.بها مباشرةابات قضاة التحقیق تعلیمات وان

ویبقى التنویه إلى أن نشاط الأقطاب المتخصصة قد حدده المرسوم التنفیذي رقم 

الصادر تطبیقا للمواد المنظمة لتمدید الاختصاص في قانون الإجراءات 2 06-348

  الجزائیة.
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  :رابعا: تقادم الدعوى العمومیة

تتقادم الدعوى العمومیة في جریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص إذا تم  لا

  1.، وهذا على غرار باقي جرائم الفساد ككلإلى الخارج نمتیتحویل عائدات الجری

 وفي غیر ذلك من الحالات تطبق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

  .06/01من القانون رقم  2فقرة 54و 1ة فقر 54وهذا ما نصت علیه المادتان 

 بمرور ن تقادم الدعوى العمومیة في جریمة الاختلاس في القطاع الخاص تكونفنجد بأ

  66/156.2من الأمر  8حسب ما ورد في المادة  ثلاث سنوات كاملة

ن المشرع قد جعلها جریمة غیر قابلة للتقادم النسبة للرشوة في القطاع الخاص فإأما ب

حتى ولو بقیت عائدات الجرم داخل الوطن، وذلك على غرار باقي أشكال الرشوة بصفة 

" لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجزائیة:عامة، إذ نص في قانون الإجراءات 

لقة بالجریمة المنظمة العابرة وتلك المتع ،الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة وتخریبیة

  .رشوة أو اختلاس الأموال العمومیةللحدود الوطنیة أو ال

  

  

  

                                         
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06القانون رقم  - 1
تتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنح ، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، والآتي نصها: " 155-66الأمر رقم  - 2

  .بمرور ثلاث سنوات كاملة...."
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  الفرع الثاني: التعاون الدولي القضائي

وجرائم الفساد ككل لا یتم بالفعالیة  ،إن مكافحة الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص

 لخصوصا من خلا ،بیهااللازمة إلا بتزوید القضاء بسلطات خاصة تمكنه من ردع مرتك

  مصادرة محل الجریمة وتمكین الطرف المتضرر من استرداده.

تواجه  إن الطرف المتضرر في مثل هذه الجرائم قد یكون دولة من الدول الأخرى لذلك

، وإجراءات التجمید والحجز والمصادرة عوائق كبیرة من ناحیة تدابیر استرداد الممتلكات

بأنواعها، والتعاون القضائي الدولي وكیفیة التصرف في مسائل الاختصاص والحصانات 

  1.وصعوبة معرفة مالكها الشرعي ،الأموال المصادرة

  :للممتلكات المباشر أولا: تدابیر الاسترداد

ن الجهات لمتابعات والإجراءات القضائیة، فإفي إطار التعاون الدولي في مجال ا

المدنیة المرفوعة من أي دولة طرف في  القضائیة الجزائریة تكون مختصة بقبول الدعاوى

جل الاعتراف بحق ملكیتها للممتلكات المتحصل علیها من وذلك من أ ،اتفاقیة الأمم المتحدة

  2.أفعال الفساد

                                         
  .100، صعمیور خدیجة، المرجع السابق - 1
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من القانون رقم  01فقرة  62المادة  - 2
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ها یمكن أن تلزم الأشخاص المحكوم علیهم بسبب الفساد بدفع تعویض بالإضافة إلى أنَّ 

فقرة  62و 1فقرة  62كله حسب المادتان  وهذا مدني للدولة الطالبة عن الضرر الذي لحقها

  . 66/01من القانون  2

تعین على المحكمة مكن أن یتخذ فیها قرار المصادرة یوفي جمیع الحالات التي ی

الناظرة في القضیة أن تأمر بما یلزم من تدابیر لحفظ حقوق الملكیة المشروعة التي قد 

  1.تطالب بها أي دولة طرف في الاتفاقیة

  :تعاون الدولي في مجال التجمید والحجز والمصادرة: الثانیا

یعتبر التجمید والحجز من قبیل الإجراءات  66/156من الامر رقم  15حسب المادة  

: " الأیلولة النهائیة لمال أو صومة الجزائیة بینما المصادرة هيالمؤقتة أثناء سیر الخ

، كما عرف قانون الفساد 2"ءاأو ما یعادل قیمتها عند الاقتض ،لمجموعة أموال إلى الدولة

  3.المصادرة بأنها: " التجرید الدائم عن الممتلكات بأمر صادر عن هیئة قضائیة

 :التعاون الدولي في مجال التجمید والحجز-1

عندما تكون محاكم إحدى الدول الأطراف في اتفاقیة الأمم المتحدة قد أمرت بتجمید أو 

كات أو المعدات أو الأدوات التي ئدات المتأتیة من إحدى جرائم الفساد، أو الممتلحجز العا

ن للجهات القضائیة أو فإ ،ستخدمت أو كانت معدة للاستخدام في ارتكاب هذه الجرائمأ

                                         
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06القانون رقم  - 1
  ، المتضمن قانون العقوبات.156- 66رقم الأمر  - 2
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06القانون رقم  - 3
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، أن تحكم بتجمید أو حجز تلك على طلب هذه الدول اجزائریة وبناءالسلطات المختصة ال

أسباب كافیة لتبریر هذه الإجراءات ووجود ما یدل على أن  الممتلكات وذلك شریطة وجود

مآل تلك الممتلكات هو المصادرة، فلها أن تتخذ هذه الإجراءات التحفظیة على أساس 

وهذا ما ورد غي  حد الأشخاص في القضیة بالخارجت ثابتة لا سیما إیقاف أو اتهام امعطیا

 . 06/01من القانون  2فقرة  64و  1فقرة  64المادتان 

ن طلبات الحجز والتجمید التي تقدمها إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة وللتنویه فإ

توجه مباشرة إلى وزارة العدل التي تحولها للنائب العام لدى الجهة القضائیة المختصة، 

جراءات وتتولى النیابة العامة عرضها على المحكمة المختصة التي تفصل فیها وفقا للإ

من الأمر  3فقرة  64وهذا مانصت علیه المادة  لاستعجاليمادة القضاء االمقررة في 

06/01 .  

والطلب الرامي إلى اتخاذ إجراءات التجمید أو الحجز یجب أن یرفق ببیان الوقائع التي 

إضافة إلى نسخة مصادق على  ،استندت إلیها الدولة الطالبة وصف الإجراءات المطلوبة

فقرة  66وهذا ماورد في نص المادة  إلیه الطلب حیثما كان متاحامطابقتها للأمر الذي استند 

  .1 06/01من القانون 2

  

 

                                         
  .علق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المت01-06القانون رقم  - 1



 
148 

 

 التعاون الدولي في مجال المصادرة:-2

ه یمكن تبلیغ نَّ حیث أ ،للتعاون الخاص بین الدول دور هام في مجال المصادرة

مسبق  معلومات خاصة بالعائدات الإجرامیة إلى أیة دولة طرف في الاتفاقیة دون طلب

منها، وذلك عندما یتبین أن لهذه المعلومات دور في مساعدة الدولة المعنیة على إجراء 

أو تسمح لتلك الدولة بتقدیم طلب یرمي إلى  ،تحقیقات أو متابعات أو إجراءات قضائیة

  یرفق بما یلي:  06/01من القانون  3فقرة  66حسب نص المادة  المصادرة، وهذا الطلب

لمراد مصادرتها وتحدید مكانها وقیمتها متى أمكن ذلك مع بیان وصف الممتلكات ا -

والذي یكون مفصلا بالقدر الذي یسمح  ،بالوقائع التي استندت إلیها الدولة الطالبة

للجهات القضائیة الوطنیة باتخاذ قرار المصادرة طبقا للإجراءات المعمول بها، وذلك في 

 درة.حالة الطلب الرامي إلى استصدار حكم بالمصا

ن الطلب یتضمن بیان بالوقائع فإ ،أما إذا تعلق الأمر بتنفیذ حكم بالمصادرة

إلى جانب تقدیم  ،والمعلومات التي تحدد نطاق تنفیذ أمر المصادرة الواردة من الدولة الطالبة

هذه الأخیرة لتسریح یحدد التدابیر التي اتخذتها لإشعار الدول الأطراف حسنة النیة بشكل 

وهذا  ن حكم المصادرة نهائيعاة الأصول القانونیة والتصریح باضمان مرا مناسب وكذا

   . 06/01من القانون  رقم  4فقرة  66حسب ماورد في المادة 
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توجه الطلبات الرامیة لمصادرة العائدات الإجرامیة أو الممتلكات والمتواجدة على الإقلیم 

لعام لدى الجهة القضائیة المختصة، الوطني مباشرة إلى وزارة العدل التي تحولها للنائب ا

ویكون  ،حیث تقوم النیابة العامة بإرسال هذا الطلب إلى المحكمة المختصة مرفقا بطلباتها

  1.حكم المحكمة قابلا للاستئناف والطعن بالنقض وفقا للقانون

ة وتجدر الإشارة إلى أن المشرع قد سمح بنفاذ الأحكام القضائیة الأجنبیة التي أمرت بمصادر 

ممتلكات اكتسبت عن طریق إحدى الجرائم المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد 

  .سائل المستخدمة في ارتكابهاأو التي أمرت بمصادرة الو  ،ومكافحته

نه یمكن لقسم الجنح الأمر بهذه المصادرة حتى ولو امتنعت الإدانة بل وأكثر من ذلك فإ

  2.سبب من الأسباببسبب انقضاء الدعوى العمومیة أو لأي 

  المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم الفساد في القطاع الخاص 

جل قمع جرائم الفساد في القطاع الخاص وضع المشرع  جملة من العقوبات على أمن 

، ل مسؤولیة جزائیة عن هذه الجرائمكما أن الشخص المعنوي كان مح ،الشخص الطبیعي

  ره المشرع من عقوبات تتماشى مع طبیعته.بما أقا یستوجب معاقبته هو الآخر مم

  

  

                                         
  .علق بالوقایة من الفساد ومكافحته، المت01- 06القانون رقم  - 1
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  الفرع الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبیعي

بالإضافة إلى  ،إن العقوبات المقررة للشخص الطبیعي تنقسم إلى عقوبات أصلیة

  عقوبات تكمیلیة.

  :أولا: العقوبات الأصلیة المقررة لجرائم الفساد في القطاع الخاص

تعرف العقوبات الأصلیة على  66/156من الأمر رقم  2فقرة  4حسب نص المادة  

ولقد حدد قانون الوقایة  ،1أنها تلك التي یجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى

من الفساد ومكافحته لكل من الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص عقوبات أصلیة تطبق 

  على مرتكبیها.

 : الأصلیة المقررة لجریمة الرشوة في القطاع الخاصالعقوبات -1

ویجب التمییز بین العقوبات الأصلیة المتعلقة بالرشوة السلبیة وتلك المتعلقة بالرشوة 

  الایجابیة.
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 :الرشوة الأصلیة لجریمة الرشوة السلبیة  - أ

لمشرع تتمثل العقوبات الأصلیة المقررة للمرتشي هي عقوبتي الحبس والغرامة، إذ قرر ا

دج إلى 50.000) سنوات وغرامة من 5) أشهر إلى خمس (6الحبس من ستة ( عقوبة

  1.دج على كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل لدیه بأي صفة 500.000

یطلب أو یقبل بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح 

مما یشكل إخلالا  ،عمل أو الامتناع عن أداء عمل ماشخص آخر أو كیان، لكي یقوم بأداء 

 . 06/01من القانون  2فقرة  40وهذا كله حسب ماجاء في نص المادة  بواجباته

 :العقوبات الأصلیة لجریمة الرشوة الایجابیة  - ب

ت نه رتب عقوباشرع لصفات محددة في الراشي، إلا أوعلى الرغم من عدم اشتراط الم

  ها للمرتشي.لتي قدر على فعله مماثلة لتلك ا

) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إلى خمس (6حیث یعاقب الراشي بالحبس من ستة (

  دج. 500.000دج إلى  50.000

 :العقوبات الأصلیة المقررة لجریمة الاختلاس في القطاع الخاص-2

ساوى بین نلاحظ ان المشرع قد  06/01من القانون  1فقرة  41من خلال المادة  

نه فإ ،فعلى غرار الرشوة ،لاس المرتكبین داخل القطاع الخاص في العقوبةالرشوة والاخت

                                         
  ، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.01-06القانون رقم  -1
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دج إلى  50.000) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إلى خمس (6یعاقب بالحبس من ستة (

دج كل شخص یدیر كیانا تابعا للقطاع الخاص أو یعمل فیه بأي صفة أثناء  500.000

اختلاس أیة ممتلكات أو أموال أو أوراق مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد 

  1.د بها إلیهم بحكم مهامهصیة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة عهمالیة خصو 

  :ثانیا: العقوبات التكمیلیة لجرائم الفساد في القطاع الخاص

العقوبات التكمیلیة هي فإن  66/156من الأمر رقم  3فقرة  4حسب ماورد في المادة  

الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة فیما عدا الحالات التي ینص علیها تلك التي لا یجوز 

  2 .القانون صراحة، وهي إما إجباریة أو اختیاریة

نه یمكن للجهة القضائیة جرائم الفساد في القطاع الخاص، فإففي حالة الإدانة بإحدى 

قوبات التكمیلیة أن تسلط على الجاني بالإضافة إلى العقوبة الأصلیة عقوبة أو أكثر من الع

  3.المنصوص علیها في قانون العقوبات

، والحرمان في الحجز القانوني  66/156مر من الأ 9حسب المادة  ل هذه الأخیرةوتتمث 

، المنع من الإقامة، المصادرة حقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید الإقامةمن ممارسة ال

الحظر من  ،إغلاق المؤسسة ،مهنة أو نشاطالمنع المؤقت من ممارسة  ،الجزائیة للأموال

  .نشر أو تعلیق حكم الإدانة ،إصدار الشیكات واستعمال بطاقات الدفع، سحب جواز السفر

                                         
  .بالوقایة من الفساد ومكافحته  ، المتعلق01- 06من القانون رقم  1فقرة  41المادة  - 1
  .23-06من القانون رقم  2، المتضمن قانون العقوبات، متمم بموجب المادة156- 66الأمر رقم  - 2
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06القانون رقم  - 3



 
153 

 

نه یقع على الجهة القضائیة الحكم بالرد وفق ما جاء به قانون الوقایة بالإضافة إلى أ

  من الفساد ومكافحته.

  ویمكن تفصیل هذه العقوبات كالآتي:

 القانوني: الحجز-1

وهي عقوبة تكمیلیة كانت موجودة في قانون العقوبات تحت عنوان العقوبات التبعیة، 

 ،وتتمثل في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة

وهذا مانصت علیه  بحیث تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي

  1 . 66/156مكرر من الامر رقم 9و  6دتان الما

ولم یشر المشرع إلى الحالات التي یكون فیها الحجر القانوني اختیاریا، ومع ذلك فلیس 

ة ما دامت هذه العقوبة في المادة حكم به في حالة الحكم بعقوبة جنحیثمة ما یمنع ال

كما فعل مثلا  ،راحةولم یعلق المشرع تطبیقا على شرط ینص علیها القانون ص ،التاسعة

  2.جل جنحة أو مخالفةلعقوبة المصادرة عند الإدانة من أبالنسبة 

  :الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة -ب

مكرر  09حسب نص المادة  یتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة

  في: 66/156من الأمر رقم  01

                                         
  .23-06من القانون رقم  03ومتممة بموجب المادة  ، المتضمن قانون العقوبات، معدلة156- 66الأمر رقم  - 1
  .260، ص 2008أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة السابعة دار هومة، الجزائر،  - 2
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 الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة.العزل أو  -

 .الحرمان من حق الانتحاب أو الترشح ومن حمل أي وسام -

على أي عقد أو شاهد أمام  عدم الأهلیة لان یكون مساعدا محلفا أو خبیرا أو شاهدا -

 ، إلا على سبیل الاستدلال.القضاء

، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في وفي التدریس حق في حمل الأسلحة،الحرمان من ال -

 مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا.

 ن یكون وصیا أو قیما.عدم الأهلیة لأ -

 .سقوط حق الولایة كلها أو بعضها -

الاختلاس في القطاع الخاص، یجوز لها  فعند قضاء المحكمة بالإدانة في الرشوة أو

وذلك آنفا ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة أن تحظر على المحكوم علیه 

تسري من یوم انقضاء العقوبة السالبة للحریة أو الإفراج  ،) سنوات5لمدة لا تزید عن خمس (

) سنوات، وبغرامة 3) أشهر إلى ثلاث (03عن المحكوم علیه، ویعاقب بالحبس من ثلاثة (

المحكوم الذي یخرق الالتزامات المفروضة علیه  دج 300.000دج إلى  25.000من 

  1.بموجب هذه العقوبة التكمیلیة
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  تحدید الإقامة: -ج

:" إلزام هوتحدید الإقامة  66/156من الأمر رقم  01فقرة11حسب ما ورد في المادة 

 ،) سنوات"5قیم في نطاق إقلیمي یعینه الحكم لمدة لا تتجاوز خمس (ن یأالمحكوم علیه ب

بحیث یبدأ تنفیذ تحدید الإقامة من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم 

  1.علیه

یبلغ الحكم أو القرار القاضي بتحدید الإقامة إلى المحكوم علیه بموجب قرار یصدر 

ن یتضمن هذا القرار فرض أكما یمكن  ،عن وزیر الداخلیة یحدد فیه مكان الإقامة الجبریة

ة لتلك التي تفرض على الممنوع من المحكوم علیه بهذه العقوبة مثیل ابة علىتدابیر رق

  2.الإقامة

) أشهر إلى ثلاث 3حد تدابیر تحدید الإقامة للحبس من ثلاثة (أویتعرض كل من یخالف 

  3.دج 300.000دج إلى  25.000) سنوات، وبغرامة من 3(

ولا  ،المحكوم علیه في بعض الأماكنتواجد ر حظنه أیعرف على  المنع من الإقامة: - د

  سنوات في مواد الجنح، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك. 5یجوز أن تفوق مدته 

من الأمر رقم  12من خلال نص المادة ن المشرع یما یتعلق بتطبیق هذه العقوبة، فإف

  قد میز بین حالتین: 66/156

                                         
  .23-06من القانون رقم   05، المتضمن قانون العقوبات، معدلة ومتممة بموجب المادة156- 66الأمر رقم  - 1
  .255أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص  - 2
  .23- 06من القانون رقم  5، المتضمن قانون العقوبات، معدلة ومتممة بموجب المادة 156- 66الأمر رقم  - 3



 
156 

 

م فان یطبق من یو  ،بعقوبة سالبة للحریةا مقترن في حالة ما إذا كان المنع من الإقامة -

 فراح عن الحكومة علیه.انقضاء العقوبة الأصلیة، أو الإ

ن الفترة التي یقضیها في فإ ،في حالة ما إذا تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة -

 .الحبس لا تقل عن مدة المنع من الإقامة

) سنوات 3شهر إلى ثلاث () أ3ویعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة (

 1.حد تدابیر المنع من الإقامةدج إذا خالف أ300.000دج إلى 25.000وبغرامة من 

 02في المادة  ساد ومكافحتهعرف قانون الوقایة من الف المصادرة الجزئیة للأموال: - ه

" التجرید الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هیئة المصادرة على أنها: فقرة ط

  .2قضائیة"

: " على أنها 66/156من الأمر  01فقرة 15في المادة  نون العقوبات فقد عرفهاأما قا

أو ما یعادل قیمتها عند  ،الأیلولة النهائیة إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معینة

: " استحواذ الدولة على أشیاء مملوكة للغیر ، وفي الفقه الجنائي المصادرة هي3"ضاءالاقت

بل إذا كانت تلك الأشیاء ذات صلة بجریمة اقترفت فعلا أو أنها من قهرا وبدون مقا

  الأشیاء المحرمة قانونا".

  والمصادرة نوعان:
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وهي المصادرة التي بموجبها یتم تحویل مجمل الأموال الحاضرة أو  المصادرة العامة: -

 تیاریة.خوبة تكمیلیة قد تكون إجباریة أو إوهي عق ،الدولة بحسب الأصل فائدةلة لبالمستق

قل الملكیة إلى الدولة للأشیاء التي لها علاقة وهي التي تتضمن ن المصادرة الخاصة: -

كما لا یمكن الحكم بها إلا  ،ولا یمكن تقریرها إلا بموجب نص قانوني ،بالجنح المرتكبة

 في الحالات المنصوص علیها في القانون.

امة وتأخذ بالمصادرة الخاصة أو كما إلا أن غالبیة التشریعات الجنائیة تستبعد المصادرة الع

  1الجزئیة للأموال. تعرف بالمصادرة

من القانون  02و 01فقرة 51في المادة  وقد نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

على إمكانیة تجمید وحجز العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن  06/01رقم 

قضائي أو بأمر من سلطة مختصة، وعند ثبوت  رارما بقم الفساد، إارتكاب جریمة من جرائ

الإدانة بإحدى جرائم الفساد تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر 

  .2مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة ،المشروعة

دانة لم یكونوا شخصیا محل متابعة أو إ ویعتبر من الغیر حسن النیة الأشخاص الذین

والذین لدیهم سند ملكیة أو سند حیازة صحیح  ،جل الوقائع التي أدت إلى المصادرةمن أ

                                         
  .109، ص خدیجة، المرجع السابق عمیور -1
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مكرر من الأمر رقم 15وهذا ما نصت علیه المادة  ومشروع على الأشیاء القابلة للمصادرة

66/01.  

  : المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط -و

جوز الحكم على الشخص ی 66/156من الأمر رقم  06مكرر  16نص المادة  حسب

كیان تابع للقطاع الخاص بالمنع من جریمة الرشوة أو الاختلاس داخل المدان لارتكابه 

  .إذا ثبت للجهة القضائیة ،ممارسة مهنة نشاط

رسته لأي ن ثمة خطر في استمرار مماوأ ،إن للجریمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتها

  منهما.

نه یصدر الحكم بالمنع وحیث أن جرائم الفساد في القطاع الخاص عبارة عن جنح فإ

المنع، التزم المشرع الصمت واكتفى  سریانوبخصوص  ،1) سنوات5لمدة لا تتجاوز خمس (

اء، وإن كانت تقتضي الأصول أن بالنص على جواز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجر 

  2.هذا الإجراء من الیوم الذي تصبح فیه العقوبة نهائیة یانیبدأ سر 
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دج إلى 25.000سنوات وبغرامة من  03أشهر إلى  3هذا ویعاقب بالحبس من 

 دج المحكوم الذي یخرق الالتزامات المفروضة علیه بموجب هذه العقوبة التكمیلیة300.000

  66/156.1من الأمر رقم  06مكرر 16وهذا ما نصت علیه المادة 

من قبل تعدیل قانون العقوبات في ذه العقوبة كانت عبارة عن تدبیر أوتجدر الإشارة إلى أن ه

2006.2   

یترتب على هذه العقوبة منع المحكوم علیه أن یمارس فیها  إغلاق المؤسسة: - ز

ما بصفة نهائیة أو لمدة بمناسبة، حیث یحكم بهذه العقوبة إالنشاط الذي ارتكبت الجریمة 

، مع جواز النفاذ المعجل ات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة) سنو 5عن خمس (لا تزید 

  .66/156من الأمر رقم  01مكرر 16وهذا ما ورد في المادة  بالنسبة لهذا الإجراء

وحتى یكون تنفیذ العقوبة ناجحا في صورة إغلاق المؤسسة عاقب المشرع المحكوم 

علیه بموجب هذه العقوبة التكمیلیة وذلك  علیه الذي یخالف ویخرق الالتزامات المفروضة

دج إلى  25.000) سنوات وبغرامة من 3) أشهر إلى ثلاث (3بالحبس من ثلاث (

من الأمر رقم  03فقرة 06مكرر  16وهذا ما ورد في نص المادة  دج 300.000

66/156.3  
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ر یجوز لجهات الحكم الحظ ر من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفع:حظال-ح

جل أعلى المحكوم علیه إصدار الشیكات و/أو استعمال بطاقات الدفع في حالة الإدانة من 

ن كانت الجریمة المرتكبة لا علاقة لها بإصدار الشیكات أو حتى وإ  ،جنایة أو جنحة

 1.استعمال بطاقات الدفع

من الأمر رقم  03فقرة 03مكرر  16حسب نص المادة  یترتب على هذه العقوبة

إلزام المحكوم علیه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه  66/156

  إلى المؤسسة المصدرة لها.

بسحب أموال من طرف تسمح ر على الشیكات التي حظه لا یطبق هذا النَّ أغیر 

  أو تلك المضمنة. ،الساحب لدى المسحوب علیه

ما یجوز أن یؤمر بالنفاذ المعجل ك ،) سنوات في الجنح5ر خمس (ولا تتجاوز مدة الحظ

  2.بالنسبة لهذا الإجراء

بالحبس  66/156من الأمر رقم  04الفقرة  03مكرر  16حسب نص المادة  هذا ویعاقب

دج كل من 500.000دج إلى 100.000وبغرامة من  ،) سنوات5) إلى خمس (1من سنة (

، دون الإخلال بتطبیق عمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلكیصدر شیكا أو أكثر و/ أو است

  .من قانون العقوبات 374العقوبات المنصوص علیها في المادة 

                                         
  .264الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق ، ص أحسن بوسقیعة،  د/ - 1
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وهي عقوبة مشددة مقارنة بالعقوبة المقررة لخرق الالتزامات المفروضة على المحكوم 

  .6مكرر 16لمنصوص علیها في المادة علیه بموجب العقوبات التكمیلیة الأخرى ا

یجوز للجهة القضائیة أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزید عن  سحب جواز السفر:- ط

 ) سنوات، وذلك من تاریخ النطق بالحكم.5خمس (

  .نه یجوز الأمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء، ویبلغ الحكم إلى وزارة الداخلیةأكما 

دج إلى 25.000وبغرامة من  ،) سنوات3) أشهر إلى ثلاث (3ویعاقب بالحبس من ثلاثة (

 دج كل محكوم علیه خرق الالتزامات المفروضة علیه بموجب العقوبة التكمیلیة 300.000

  .66/156من الأمر  05مكرر  16وهذا ما نصت علیه المادة 

  تعلیق حكم أو قرار الإدانة: وأنشر - ي

للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي یحددها القانون بنشر الحكم 

جریدة أو أكثر یعینها هذا الأخیر، أو بتعلیقه في الأماكن التي في أكمله أو مستخرج منه ب

وذلك على نفقة المحكوم علیه على ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده  ،یبینها

من  01فقرة18وهذا ما ورد في المادة  وألا تتجاوز مدة التعلیق شهرا واحدا ،لهذا الغرض

  1. 66/156الأمر رقم 
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أو إخفاء أو  فم المشرع إتلاجرَّ  ،وحتى یكون تنفیذ العقوبة ناجحا في صورة تعلیق الحكم

) 2) أشهر إلى سنتین (3تمزیق المعلقات كلیا أو جزئیا ورصد لهذا عقوبة الحبس من ثلاثة (

مع الأمر من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة  ،دج200.000دج إلى  50.000وغرامة من 

  1.الفاعل

ة القضائیة أن الفساد في القطاع الخاص على الجه في حالة الإدانة بإحدى جرائم الرد:- ن

ربح جراء الرشوة حتى ولو و قیمة ما حصل علیه من منفعة أو تحكم برد ما تم اختلاسه أ

انتفت إلى أصول الشخص المحكوم علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو أصهاره، وسواء 

وهذا ما نصت علیه المادة  ل على حالها أو وقع تحویلها إلى مكاسب أخرىبقیت تلك الأموا

  06/01.2من الأمر  03فقرة  51

  :ید العقوبةدثالثا: تش

عمد المشرع إلى التشدید من العقوبة السالبة للحریة ( الحبس) دون الغرامة، وهذا إذا 

أو ضابطا عمومیا أو  كان مرتكب الجریمة قاضیا، أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة

 ،عضو في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، أو ضابطا أو عون شرطة قضائیة

  أو ممن یمارس بعض صلاحیات الشرطة القضائیة أو موظف أمانة ضبط.

                                         
  .23- 06من القانون رقم  09المتضمن قانون العقوبات، متمم بموجب المادة ، 156- 66الأمر رقم  - 1
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وهذا حسب  ) سنة20) سنوات إلى (10ولقد جعل العقوبة السالبة للحریة الحبس من عشرة (

  06/01.1قانون رقم من ال 48نص المادة 

الإشارة إلیه أن هذا التشدید لا یشمل جریمة الاختلاس في القطاع الخاص  روما تجد

حیث أن فاعلها هو كل من یدیر كیان تابع للقطاع الخاص  ،ولا الرشوة في صورتها السلبیة

ولكنه یكون واقعا بالنسبة للرشوة الایجابیة في القطاع الخاص،  ،أو یعمل لدیه بأي صفة

لراشي مما یورد احتمالا أن یكون أحد لكون الرشوة الایجابیة لم تشترط فیها صفات خاصة با

  2الفئات المعنیة بالتشدید.

  :رابعا: الإعفاء من العقوبات وتخفیضها

عذرین من الأعذار  نص المشرع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على

تخفیضها وهذا حسب الظروف والآخر ب ،یسمح إحداهما بالإعفاء من العقوبة نهائیا ،القانونیة

  ووفق الشروط التالیة:

 : حیث یستفید من العذرالمعفي غْ لِ بَ بة وهو ما یسمى عذر المُ العذر المعني من العقو  -1

السلطات الإداریة أو القضائیة أو  ي بلغمن العقوبة الفاعل أو الشریك الذالمعفي 

 3.وساعد على الكشف عن مرتكبیها ومعرفتهم ،الجهات المعنیة عن الجریمة

 ویشترط أن یتم التبلیغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، أي قبل تحریك الدعوى العمومیة.

                                         
  .، المتعلق بالوقایة بالفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم 48المادة  - 1
  .114، صعمیور خدیجة، المرجع السابق - 2
  .الفساد ومكافحته من ، المتعلق بالوقایة 01-06من القانون رقم 1فقرة  49المادة  - 3
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العذر المخفف من العقوبة وهو ما یسمى عذر المبلغ المخفف: حیث یستفید من  -2

لعقوبة إلى النصف، الفاعل أو الشریك الذي ساعد بعد مباشرة إجراءات تخفیض ا

ین في ارتكاب على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالع المتابعة في القبض

 1.الجریمة

  طرق الطعن. لمتابعة تظل مفتوحة إلى أن تستنفذومرحلة ما بعد مباشرة إجراءات ا

یز الأشخاص الذین ضلعوا في هذه وتبدو غایة المشرع من تكریسه لهذه الأعذار تحف

وبالتالي تساعد في عملیات المتابعة  ،جل التراجع عن ذلك قبل فوات الأوانأالجرائم من 

  والتحري للكشف عن باقي الملابسات 

  2.وربما أطراف وجهات أخرى مساهمة في هذه الجرائم

  :خامسا: تقادم العقوبة

ل ینص المشرع على عدم تقادم العقوبة في جرائم الفساد عموما عندما یتم تحو  لقد

  3.عائدات الجرائم إلى خارج الوطن

  

  

  

                                         
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم 2فقرة  49المادة  - 1
  .115، صعمیور خدیجة، المرجع السابق - 2
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ن نجد بأ ،حكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر الحالة المذكورة آنفاوبالرجوع لأ

رشوة غیر ن جعل العقوبات المحكوم بها في جریمة اللمشرع قد عمم كذلك الحكم الأول، بأا

  1.قابلة للتقادم

) 5لعقوبة فیها تتقادم بمرور خمس (بة للاختلاس في القطاع الخاص فاأما بالنس

ا ، وهذا إذا لم یتم تحویل 2سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائی

  عائدات الجریمة إلى الخارج.

  الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي

ن المسلم به في التشریع والفقه والقضاء أن الشخص الطبیعي الذي یرتكب إذا كا

ن ممثل سؤولیة الجزائیة، وتطبیقا لذلك فإالجریمة هو الذي یقع على عاتقه تحمل الم

ل جزائیا عن الجریمة التي تقع منه حتى ولو حد العاملین لدیه یسأأأو  3الشخص المعنوي

وبالتالي یوقع علیه العقوبات المقررة  ،الشخص المعنويكان قد ارتكبها لمصلحة أو لحساب 

  قانونا.

                                         
، المتضمن قانون الإجراءات 156-66والمتمم الأمر رقم  14-04المستحدثة بموجب القانون رقم  612المادة  - 1

" لا تتقادم العقوبات المحكومة بها في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال ارهابیة وتخریبیة وتلك :الجزائیة، والآتي نصها

  المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوة ".المتعلقة بالجریمة 
، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائیة والآتي نصها : " تتقادم العقوبات الصادرة 156- 66من الأمر رقم  614المادة  - 2

لحكم بقرار أو حكم یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداءا من التاریخ الذي یصبح فیه هذا القرار أو ا

  نهائیا".
سلیم صمودي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، الطبعة الأولى، دار  - 3

  .06، ص2006الهدى، الجزائر، 
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ن هذا الأخیر قد ثار حول إمكانیة فإ ،وإذا كانت المسؤولیة أعلاه لا تثیر أي خلاف

من  تهئیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه أو مصلحامساءلة الشخص المعنوي ذاته جز 

  .حد تابعیهأممثلیه أو 

وذلك نظرا لما  ،بإقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنويوهو الجدال الذي انتهى 

  یتمتع به هذا الأخیر من أهمیة بالغة في حیاة الناس.

فقد باتت الكثیر من النشاطات تمارسها منشآت وهیئات لها شخصیة اعتباریة فرض 

فرضها  ن هذه الأخیرة قد تقوم بخرق الواجبات التيفإ علیها القانون واجبات ومنح لها حقوقا،

بواسطة القانون علیها بمناسبة ممارستها لهذه النشاطات، أو تتعدى علیها بارتكاب مخالفات 

ضرار للأفراد خصوصا وبالمصالح الاجتماعیة والاقتصادیة أجهزتها أو ممثلیها تسبب أ

  للدولة عموما، الأمر الذي یجعل من مقتضیات العدالة معاقبة هذا الشخص المعنوي.

علیه وحقیقة قانونیة یة الجزائیة للأشخاص المعنویة أصبحت مبدأ مستقرا ففكرة المسؤول

غلب التشریعات الجنائیة المقارنة، وبذلك تكون قد تجاوزت كل مراحل النقاشات أاعترفت بها 

  1.الفقهیة المتعلقة بمدى ملائمة الأخذ بها من عدمه
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ولقد سلك المشرع الجزائري مسلك الفقه الحدیث المؤید لفكرة المسؤولیة الجزائیة 

، وفي قانون الوقایة 1للشخص المعنوي، إذ كرس هذه المسؤولیة صراحة في قانون العقوبات 

ولا جنائیا " الشخص المعنوي یكون مسؤ مكافحته، حیث نص المشرع على أن:من الفساد و 

  ."في هذا القانون وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات عن الجرائم المنصوص علیها

  وحتى تتقرر مساءلة الشخص المعنوي جزائیا یجب:

أن یكون الشخص المعنوي من الأشخاص الذین یجوز مساءلتهم جنائیا وهي  -1

فلقد استثنى المشرع الدولة والجماعات المحلیة  ،الأشخاص التابعة للقانون الخاص

 الجنائیة. ساءلةمعنویة العامة من الموالأشخاص ال

 أن ترتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي. -2

یر عن إرادة الشخص المعنوي سواء أن ترتكب من طرف شخص طبیعي له حق التعب -3

، ویقصد بذلك الشخص 2حد ممثلیه الشرعیینأحد أجهزته أو من أرتكبت من قبل أ

الذي یملك سلطة ممارسة نشاط الشخص المعنوي باسمه مثل المدیر أو رئیس 

                                         
 1966جوان  8المؤرخ في  156-66یعدل ویتمم الأمر رقم  2004نوفمبر  10، مؤرخ في 15- 04قانون رقم  - 1

، والذي أقر المسؤولیة الجزائیة للشخص 2004نوفمبر  10، مؤرخة في 71المتضمن قانون العقوبات، جریدة رسمیة عدد 

منه والآتي نصها : " باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة  51المعنوي، وكرسها في المادة 

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف اجهزته أو ممثلیه الشرعیین  للقانون العام،

عندما ینص القانون على ذلك، أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو 

  شریك في نفس الأفعال". 
  .، المتضمن قانون العقوبات 156-66مكرر من الأمر رقم  51المادة :  - 2
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القانون أو القانون الأساسي  هأو هو الشخص الطبیعي الذي یخول 1مجلس الإدارة

، وبتكریس المشرع للمسؤولیة الجزائیة للشخص 2للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

ابه تسلط علیه عند ارتك ،وعقوبات تكمیلیة ،أصلیة المعنوي وضع جملة من العقوبات

 .الأفعال یعاقب علیها القانون

 ،وبتكریس المشرع للمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وضع جملة من العقوبات أصلیة

  تسلط عند ارتكابه لأفعال یعاقب علیها القانون. ،وعقوبات تكمیلیة

  :أولا: العقوبات الأصلیة ( الغرامة)

ویرجع  ،لغرامة من أقدم العقوبات أو الجزاءات السائدة في الشرائع القدیمةتعتبر ا

إلى  ،وظلت على ذلك الحال ،أصلها إلى نظام الدیة الذي كان یختلط فیه العقاب بالتعویض

  أن تطورت وأصبحت خالیة من معنى التعویض وبالتالي أصبحت عقوبة بحتة.

وتعد في  ،لصالح خزینة الدولة ،مبلغ من المالوالغرامة هي التزام المحكوم علیه بدفع 

الحقیقة من أهم العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي، وذلك لكونها أكثر ردعا، كما 

وهذا الأمر  ،أنها سهلة التطبیق سواء من حیث التحصیل أو من حیث إجراءات التنفیذ

  كثیرة.والا یجعلها أكثر نجاعة وفائدة بالنسبة للدولة لأنها توفر لها أم

                                         
  .117، ص عمیور خدیجة، المرجع السابق - 1
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 155-66مكرر من الأمر رقم  65المادة  - 2
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 5الى  1حیث حصرها في غرامة تساوي من مرة  ،ولقد حدد المشرع مبلغ الغرامة

  1.مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي

  :ثانیا: العقوبات التكمیلیة

، وصف العقوبات 2006ثر تعدیل قانون العقوبات في سنة أضفى المشرع على إ

التكمیلیة على ما كانت توصف بالعقوبات الأخرى المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من 

  ، وتتمثل هذه العقوبات التكمیلیة فیما یلي:2مكرر 18المادة 

وهي عبارة عن جزاء یمس حیاة هذا الشخص وذلك لثبوت  حل الشخص المعنوي: -1

 3.على المجتمع، فهي بمثابة عقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي خطره

نه لا یعقل أن یعدم الشخص مل في طیاتها مبدأ العدالة، ذلك أفعقوبة الحل قد تح

بالرغم من ارتكابه لجرائم  المعنويالطبیعي عند ارتكابه لبعض الجرائم، ولا یحل الشخص 

  4.آثارها خطر جرائم الشخص الطبیعي تفوق

  

                                         
- 06من القانون رقم  10لمادة ، المتضمن قانون العقوبات، معدلة بموجب ا155-66مكرر من الأمر رقم  18المادة  - 1

23.  
على مایلي: "  23-06قبل تعدیلها بموجب القانون رقم  15-04مستحدثة بموجب القانون رقم  18حیث نصت المادة  - 2

واحدة أو اكثر من العقوبات  -2الغرامة...-1العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي: 

  الآتیة...".
  .118، ص عمیور خدیجة، المرجع السابق - 3
  .53، ص2006محمد محدة، " المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي"، مجلة الفكر، جامعة بسكرة، العدد الأول،  د/ - 4
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ولقد عرفت عقوبة الحل على أنها: " عملیة معقدة ونتائجها متعددة تؤدي إلى وضع حد 

  .1لحیاة أو وجود المؤسسة"

شد العقوبات وأقسامها، إلا أن المشرع أطلق العنان للمحكمة في وبالرغم أن الحل أ

توقیع هذه العقوبة على الشخص المعنوي دون تمییز أو مفاضلة بینها وبین العقوبات 

  نه قررها للجرائم الخطیرة فقط دون تعمیم.الأخرى، لذلك كان من الأفضل لو أ لتكمیلیةا

وعقوبة الحل تقتضي منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه حتى 

مجلس إدارة أو مسیرین آخرین بالإضافة  أعضاءولو كان تحت اسم آخر، أو مع مدیرین أو 

  ظة على حقوق الغیر حسن النیة.إلى تصفیة أمواله مع المحاف

والحقیقة أن عقوبة الحل هذه قد تواجه بعض الصعوبات، كاتفاق الشركاء على حل 

الشخص المعنوي قبل قضاء المحكمة بذلك وهذا تهربا من توقیع العقوبة علیه، وإنشاء 

مؤسسات نشاطها في شخص معنوي آخر جدید غیر مسبوق، كما أن بعض الشركات وال

ة أو الشخص المعنوي في لها فروعها في تلك الدولة، أو یبقي مقر المؤسس  ینشأالخارج ولا

 2ا، ومن ثم یصعب تنفیذ الحكم القاضي بحل الشخص المعنوي.دولة منشئه

سنوات: غلق المؤسسة عقوبة  5غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -2

ذه العقوبة تعني وقف الترخیص مؤقتة بخلاف الحل الذي یعني الإنهاء الكلي لها، فه

                                         
  .118، صعمیور خدیجة، المرجع السابق - 1
  .63، صمحمد محدة، المرجع السابقد/ - 2
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بمزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وخلال هذه المدة المقضي بغلق 

ه الغلق، ولذا قیل بأنها من مدالمؤسسة لا یجوز فیها بیعها ولا التصرف فیها طوال 

 العقوبات المضرة بمصالح الشركاء والدائنین معا.

مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة  -3

مباشر نهائیا لمدة لا تتجاوز خمس سنوات: والنشاط المحظور قد یكون هو النشاط 

الذي وقعت الجریمة بسببه أو بمناسبته وقد یعتري المنع أنشطة أخرى لا علاقة لها 

 بما كان یمارسه الشخص المعنوي المعاقب والمنع من مزاولة النشاط له صورتان،

فأحیانا یأخذ صورة المنع النهائي وأحیانا یأخذ صورة المنع المؤقت بحیث لا تتجاوز 

 المدة خمس سنوات.

 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها: -4

تعد المصادرة من الجزاءات التي تمس الشخص المعنوي في ذمته المالیة، فهي من 

ص المعنوي بخسارة مالیة، وهي تقع على الشيء الذي العقوبات الفعالة لأنها تصیب الشخ

  1.كما یمكن أن تشمل ما نتج عنها ،استعمل في ارتكاب الجریمة

  

                                         
 - 06من القانون رقم  10متضمن قانون العقوبات، معدلة بموجب المادة ، ال156-66مكرر من الأمر رقم  18المادة  - 1

23.  
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وهي إلزامیة إذا ما تعلق الأمر بالعائدات والأموال الغیر مشروعة المرتبطة بجرائم الفساد، 

 1.وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة

 نشر وتعلیق حكم الإدانة: -5

إذ تهدف هذه  ،تعتبر هذه العقوبة من الجزاءات الماسة بسمعة الشخص المعنوي

إذ أن  ،وذلك بنشره وتعلیقه ،العقوبة إلى التشهیر بالحكم الصادر بإدانة الشخص المعنوي

 هذا النشر والتعلیق یقوم بدور فعال، في ردع الشخص المعنوي ومنعه من ارتكاب الجریمة

  2.باعتبارها تنطوي على مساس بالسمعة

ولم یحدد المشرع المدة التي یستمر فیها هذا التعلیق أو النشر، مما یعطي السلطة 

 3.ن لم نقل مطلقةي كیفیة تطبیق ذلك بحریة كبیرة وإ التقدیریة للقاضي ف

 ) سنوات:5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز خمس (-6

ارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة وتنصب الحراسة على مم

بمناسبته إذ تقوم المحكمة بتعیین وكیل قضائي، والذي تنحصر مهمته في النشاط الذي 

ارتكبت الجریمة أثناء مزاولته أو بمناسبته، دون الانصراف إلى باقي الأنشطة الأخرى التي 

  ) سنوات.5اوز خمس (وذلك لمدة لا تتج ،یمارسها الشخص المعنوي

                                         
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون رقم  02فقرة  51المادة  - 1
  .120، صعمیور خدیجة، المرجع السابق - 2
  .57محمد محدة، المرجع السابق، ص د/ - 3
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وتبقى الإشارة في الأخیر إلى أن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته قد أحال 

وبخصوص الاشتراك للأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات، وبالتالي یعاقب الشریك 

  .في جریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص بنفس عقوبة الفاعل

جریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص بنفس كما یعاقب على الشروع في 

  .1عقوبة الفاعل الأصلي للجریمتین

والآتي نصها: " تطبق الأحكام المتعلقة بالمشاركة المنصوص علیها في قانون العقوبات 

یعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص  ،على الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون

  ها".علیها بمثل الجریمة نفس

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
  .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01- 06من القانون رقم  52المادة  - 1
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 المبحث الثاني: العقوبات الجزائیة المقرر لجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة

المطلب ة المقررة للمدیر القانوني وفي(نتناول في ( المطلب الأول) العقوبات الجزائی

  الثاني) العقوبات الجزائیة المقررة للمدیر الفعلي.

  الأول: العقوبات المقررة للمدیر القانوني المطلب

جل التعرض إلى العقوبات المقررة للمدیر القانوني، نتناول العقوبات المقررة أمن 

الفرع الأول)، ثم العقوبات المقررة لمسیري ركة ذات المسؤولیة المحدودة في(لمسیري الش

  شركة المساهمة في ( الفرع الثاني).

  الشركات ذات المسؤولیة المحدودة المقررة لمسیريجزائیة الالفرع الأول: العقوبات 

سنوات وبغرامة من  5من القانون التجاري بالسجن لمدة سنة إلى  800تعاقب المادة 

  دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط: 200.000دج إلى  20.000

و مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أ -

غراضهم ألتلبیة  نه مخالف لمصلحة الشركةأیعلمون  قروضا للشركة استعمالا

و غیر أسسة اخرى لهم فیها مصالح مباشرة و مؤ أو لتفضیل شركة أالشخصیة 

 1 .مباشرة

مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین استعملوا عن سوء نیة الصلاحیات  -

فهم بهذه الصفة استعمالا تحت تصر التي أحرزوا علیها أو الأصوات التي كانت 

                                         
  .207- 206، المرجع السابق، ص 2011أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طبعة د/ - 1
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نه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفصیل شركة أو یعلمون أ

 .1مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

  المساهمة شركة: العقوبات المقررة لمسیري الفرع الثاني

سنوات وبغرامة من  5من ذات القانون بالحبس من سنة إلى  81المادة  تعاقب

  دج أي بإحدى هاتین العقوبتین فقط. 200.000دج إلى  20.000

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن  -

 لأغراضحتها ا مخالفة لمصلأنهسوء نیة أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون 

 شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.

رئیس شركة المساهمة والقائمین بإدارتها أو مدیروها العامین الذین یستعملون عن  -

صوات استعمالا سوء نیة وبهذه الصفة مالهم من السلطة أو حق في التصرف في الأ

لشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفصیل شركة أو نه مخالف لمصالح ایعلمون أ

 مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة.

 11-03ومن جهة نص القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 

مجلس  أعضاءعلى العقوبات التي تطبق على الرئیس أو  2003-08-26في  ؤرخالم

                                         
  .207-206، المرجع السابق ، ص 2011الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طبعة  أحسن بوسقیعة، د/ - 1
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للبنوك والمؤسسات المالیة العمومیة الذین یرتكبون جریمة  الإدارة أو المدیرین العامین

  التعسف في استعمال أموال المؤسسة وهي كالآتي:

) إلى 5000.000سنوات والغرامة من خمسة ملایین ( 10الحبس من سنة إلى  -

 .131دج) حسب نص المادة 10.000.000عشرة ملایین دینار ( 

دج إذا كانت  50.000.000ى دج إل 20.000.000السجن المؤبد وغرامة من  -

دج ) أو 10.000.000تعادل عشرة ملایین دینار ( ،قیمة الأموال محل الجریمة

 .1331تفوقها: المادة 

نقد والقرض على حرمان نص القانون المتعلق بال ،علاوة على العقوبات السالبة للحریة

 5الإقامة من سنة إلى من المنع من و حد الحقوق الوطنیة أو من العدید منها الجاني من أ

  .)2- 131سنوات ( المادة 

شد بكثیر لمدیري ومسیري المؤسسات المالیة أوما یلاحظ هنا هو أن العقوبات المقررة  

كما أن المشرع ربط بین  ،من العقوبات المقررة لمدیري ومسیري باقي الشركات التجاریة

لتعسف في استعمال أموال على خلیفة أن ا ،مقدار العقوبة والضرر الذي لحق المؤسسة

  المؤسسة المالیة هو شكل من أشكال تبدید المال.

 

                                         
  .207، المرجع السابق، ص2011أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، طبعة د/ - 1
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  المطلب الثاني: العقوبات الجزائیة المقررة للمدیر الفعلي

  الفرع الأول: مسؤولیة المدیر الفعلي

من یدیر شركة دون أن یولى بطریقة شرعیة من طرف هیاكل الشركة  :المدیر الفعلي هو

بسلطة تمثیلها، وأشار القانون التجاري إلى المدیر الفعلي في شكل واحد من الشركات وهي 

 800منه على تطبیق أحكام المواد  805الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فنصت المادة 

مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة الذین المتضمنة العقوبات المطبقة على  804إلى 

 كل شخص قام مباشرة أو بواسطة على ،یرتكبون جریمة الإفراط في استعمال أموال الشركة

  كل محدودة بدلا عن مسیرها القانوني. ش .م. م. بتسییر شخص أخر 

سؤولیة وهكذا یكون المشرع الجزائري قد حصر مفهوم الإدارة الفعلیة في الشركات ذات الم

 المحدودة دون سواها.

  الفرع الثاني: معاییر قیام المسؤولیة الجزائیة للمدیر الفعلي 

ئیا كما لو كان هو المثل القانوني الحقیقي للشركة بشرط توافر ال المدیر الفعلي جز یسأ

  المعاییر الآتیة:
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مستقلا، أي : یجب أن یكون المدیر الفعلي نشاط إدارة الشركة بطریقة مستقلةممارسة  -1

أن تكون له سلطة التصرف كما یشاء دون الخضوع إلى أوامر رئیس تدریجي أو 

 1.إطاعته

للإدارة، أي التدخل في التسییر الیومي للشركة أو تولي تسییر ایجابي ممارسة نشاط  -2

 الشركة على الدوام.

  فعلیا:عتبر مدیرا حیث أ ،وفي القضاء الفرنسي أمثلة عدیدة للإدارة الفعلیة

لشریك صاحب الأغلبیة الذي یستفید من الأجرة الأكثر ارتفاعا والذي كان مكلفا ا -

 بالتفاوض مع الزبناء باسم الشركة ویتولى توجیه نشاطها الاجتماعي.

 المدیر الفني للشركة الذي یتقاضى أجرة ومنافع عینیة تقارب منافع رئیس الشركة.  -

یضمن العلاقات مع الزبون الرئیسي المدیر الأجیر الذي یحوز على التوقیع البنكي و  -

 واتخذ قرار تغییر المقر الاجتماعي.

زوجة رئیس مجلس الإدارة في الشركة التي كانت تتمتع بوكالة واسعة نظرا لانحطاط  -

  2.القوى العقلیة لزوجها

 

                                         
  .208، المرجع السابق، ص 2011طبعة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، د/ - 1
  .209- 208، ص نفسهالمرجع ، أحسن بوسقیعة  د/ - 2
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  :خاتمةال

من خلال دراستنا لموضوع الحمایة الجنائیة لأموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

حمایة المال الخاص من أي نوع من یتضح لنا الدور الذي لعبه المشرع الجنائي من أجل 

  .مصالح الفرد والدولة على حد سواءنواع الاعتداءات التي تؤثر على أ

، قام جمیع المستویات بما فیها الإجرامفنظرا للتطور الحاصل والمتغیرات الطارئة على   

، ومن بین الأشكال الجدیدة للتجریم صور مستجدة تتماشى مع هذا التطورالمشرع بتجریم 

ورا الخاص فبسبب تطور هذا الأخیر والذي أصبح یلعب دنجد الجرائم التي تقع في القطاع 

ان في الماضي یقع تقلیدیا في نطاق صلاحیات ن ما كأ ایدا في الحیاة الاقتصادیة، إذمتز 

  إلى القطاع الخاص. ان ینتقل على نحو متزایدالقطاع العام أصبح الآ

م بعض المشرع ضرورة حمایته جزائیا وذلك من خلال تجری أىإرتونتیجة لذلك   

اراها وبقاءها وتطورها الأفعال المرتكبة داخل كیانات القطاع الخاص والتي تهدد استمر 

  .الاقتصادي

فجرائم الرشوة والاختلاس والتعسف في استعمال أموال الشركة تعتبر من جرائم   

لها مجموعة المضرة بالمصلحة الخاصة وبالمال الخاص، ولذلك فقد كرس المشرع  لالأموا

  : یجازها في أهم النقاط التالیة، یمكن إم القانونیةمن الأحكا
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قائعها داخل كیانات القطاع سقط المشرع أحكام رشوة الموظفین العمومین على و أ -1

لبیة والإیجابیة ، جرم الرشوة السطریقة تجریم رشوة الموظف العمومي، بنفس الخاص

 .في القطاع الخاص

غیر أنه اقتصر على جعل  ،اختلاس الأموال المودعة لدى القطاع الخاص مَ رَّ جَ  -2

، إذ لم ینص على جریمة یتمثل في فعل الاختلاس فقطالنشاط المادي المكون لل

خرى للسلوك والتي تمثل صورا أ ،حق والاتلاف التبدید والاحتجاز بدون وجه

 .ریمة الاختلاس من قبل موظف عموميالاجرامي في ج

قة السببیة بین الحیازة لمحل جریمة الاختلاس في القطاع الخاص والمهام حصر العلا -3

دون أن تكون بسبب تلك المهام كما فعل  ،المهنیة في الحیازة بحكم المهام فقط

 بالنسبة للإختلاس من طرف موظف عمومي.

، وسواء اع الخاص كل ما هو منقول أو عقارالاختلاس في القط ةجعل محل جریم -4

، وهذا على غرار و كانت قیمة اعتباریة فقطأ اقتصادیةمحل قیمة مالیة أو ا الكان لهذ

 جریمة الاختلاس من طرف موظف عمومي .

اء مزاولة نشاط حصر مجال تطبیق جریمة الاختلاس في القطاع الخاص أثن -5

، والتي جاء ا لجریمة الرشوة في القطاع العامو تجاري وهذا خلافاقتصادي أو مالي أ

فیها مطلقا فلم یحصر المشرع نشاط الكیان في هذه الجریمة في النشاط نص التجریم 

 الذي یهدف للربح .
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جراءات المتابعة المطبقة على والاختلاس في القطاع الخاص لنفس إخضوع الرشوة  -6

 : من طرف موظف عمومي وذلك كما یلي نظیرتها المرتكبة

یم قانون الوقایة من فقد تم استحداث الدیوان المركزي لقمع الفساد بموجب تتم -

، والذي یكلف بمهمة البحث والتحري عن 10/05الفساد ومكافحته بالأمر رقم 

دور الذي تقوم ال، والذي سوف یعزز اد بما فیها الجرائم محل الدراسةجرائم الفس

 .طنیة للوقایة من الفساد ومكافحتهبه الهیئة الو 

اختصار الوقت وتسهیل تكریس أسالیب حدیثة للتحري عن جرائم الفساد تسمح ب -

جرائم التي تتمیز باتباع قمع الجرائم خاصة داخل كیانات القطاع الخاص، هذه ال

، وبالتالي تحتاج مكافحتها إلى إجراءات سریعة وفعالة، اسالیب إحتیالیة متطورة

 وبالخصوص على مستوى أسالیب التحري الخاصة .

من أن جرائم الفساد  نطلاقاإ ،في المجال القضائيتشجیع التعاون الدولي  -

 .برة للحدود وتتسم بالطابع الدوليأصبحت جرائم عا

هي أن العقوبات الأصلیة  ، فإن أول ملاحظة نبدیهاأما فیما یتعلق بأحكام العقاب -7

مع نظیرتها  ةلكل من جریمتي الرشوة والاختلاس في القطاع الخاص منخفضة مقارن

 .مرتكبة من طرف موظف عموميال
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للأشخاص المعنویة، حیث اتخذت الدولة كل التدابیر ة الجزائیة تقریر المسؤولی -8

التشریعیة لمساءلة الشخص المعنوي عن هذه الجرائم إذا ارتكبت لحسابها من قبل 

 شخص معنوي .

  على ضوء نتائج هذه الدراسة نقدم الاقتراحات التالیة : 

وقائع الجرائم تفعیل أهمیة التعاون الدولي والإقلیمي في تبادل المعلومات حول  -

 .اص وتبادل الخبرات في هذا المجالالتي تقع في القطاع الخ

 .الرقابة بوسائل تضمن استقلالیتهاتفعیل دور أجهزة  -

یتم اكتشاف تعزیز مؤسسات وآلیات المساءلة والمحاسبة بشكل دوري ومنظم حتى  -

 .هذا النوع من الجرائم

 .ة والمصرفیةصلاح الأجهزة الإداریة والمالیإ -

 .لجرائم التي تقع في القطاع الخاصقرار حوافز جدیة للإبلاغ عن اإ -
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 (المعدل والمتمم).، 66جوان  10مؤرخ في  155-66رقم  أمر -1

نون العقوبات جریدة رسمیة یتضمن قا 1996جوان  10مؤرخ في  155-66رقم  أمر -2

جریدة رسمیة عدد  ، (المعدل والمتمم)التجاري، 1966جوان  11مؤرخ في  ، 49عدد 

 .( معدل ومتمم).1975دیسمبر  19مؤرخ في  ، 101

دة جری ، یتضمن القانون التجاري ، 1975سبتمبر  26مؤرخ في  ،59-75رقم  أمر -3

 (معدل ومتمم). 1975دیسمبر 19مؤرخ في  ،101رسمیة عدد 

 الأموالیتعلق بالوقایة من تبییض  ، 2005فیفري  06مؤرخ في  01-05رقم قانون  -4

 .2005فیفري  9مؤرخ في  ، 11جریدة رسمیة عدد  ، ومكافحتها الإرهابوتمویل 

مؤرخ في  05-10 الآمرمتمم بموجب  ، 2006مارس  8مؤرخ في  01-06ن رقم قانو  -5

فق علیه ( الموا 2010سبتمبر  1في مؤرخ  ، 50جریدة رسمیة عدد  ، 2010 أوت 26

 66ة عدد جریدة رسمی، 2010 أكتوبر 27مؤرخ في ، 11-10بموجب القانون رقم 

 02مؤرخ في  ، 15-11ومعدل ومتمم بالقانون رقم  ، )2010نوفمبر  3مؤرخ في 

 .2011 أوت 10مؤرخ في  ،  44جریدة رسمیة عدد  ، 2011 أوت
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  :ا: باللغة الفرنسیةثالث

1-Eva joly baumgartuepl, abus de biens sociaux a l’epreuve , de la pratique 

edition , economica , 2002 . 

2-larguier jean, larguier anne Marie , droit pénal spécial 9emeédition , dalloz paris 

, France , 1996. 
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   اتیالمحتو  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــفه

  الصفحة  المحتویات

  02 إهداء

وعرفانشكر   03  

  09-04 مقدمة 

  10 الفصل الأول: الجرائم الماسة بأموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

المؤسسات العمومیة   تنظیم مفهوم وتطور ول:المبحث الأ   13  

ول :مدخل الى المؤسسة العمومیة المطلب الأ   13  

  13 الفرع الأول: تعریف المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

الإقتصادیة في الأنظمة أولا:  13  

  15 ثانیا: تعریف المؤسسة في التشریع الجزائري

الإقتصادیة وأهدافها العمومیةالفرع الثاني: أسباب وجود المؤسسة   19  

  19 أولا: أسباب وجود المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

  20 ثانیا :أهداف المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

  23 الفرع الثالث: تصنیف المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

  30 المطلب الثاني: تطور تنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

مراحل تطور تنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیةالفرع الأول :   30  

  30 أولا: مرحلة التسییر الذاتي

مرحلة المؤسسة العامة ثانیا:  32  

  32 ثالثا: مرحلة التسییر الإشتراكي للمؤسسات

  33 الفرع الثاني: إصلاحات المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

والإختلاس : جریمة الرشوةالثانيالمبحث   38  

  38 المطلب الأول: ماهیة جریمة الرشوة

  38 الفرع الأول: مفهوم جریمة الرشوة

  38 أولا: تعریف جریمة الرشوة
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  41 ثانیا: موقف التشریعات المختلفة من تجریم الرشوة

  45 الفرع الثاني: أنواع جرائم الرشوة

  45 أولا : جرائم الرشوة التقلیدیة

  46 ثانیا: جرائم الرشوة المستحدثة

: صور جریمة الرشوة في القطاع الخاصالفرع الثالث  48  

: جریمة الرشوة السلبیة في القطاع الخاصأولا  48  

: جریمة الرشوة الایجابیة ثانیا  64  

كن المادير أولا: ال  70  

  70 ثانیا: الركن المعنوي

ختلاس لاْ الثاني: جریمة ا طلبالم  70  

الأول: مفهوم جریمة الاختلاس الفرع  72  

: تعریف جریمة الاختلاسأولا  81  

: تمییز جریمة الاختلاس عن الجرائم المشابهة لها ثانیا  81  

الثاني: أركان جریمة الاختلاس في القطاع الخاص الفرع  81  

: صفة الجانيأولا  98  

: الركن الماديثانیا  98  

  98 الفرع الثالث: الركن المعنوي

  100 أولا: القصد الجنائي العام

  100 ثانیا: القصد الجنائي الخاص

  106 المبحث الثالث: جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  112 المطلب الأول: تعریف الاستعمال التعسفي لأموال الشركة وتحدید مجال تطبیقها

  113 الفرع الأول: تعریف جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

الثاني: تحدید مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة الفرع  114  

  115 أولا: الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

  116 ثانیا: شركة المساهمة

  117المطلب الثاني: الشركات الخارجة عن مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي 



 
173 

 

لأموال الشركةا  

المتعلقة بشكل الشركةالفرع الأول: الاستثناءات   117  

  120 الفرع الثاني: الاستثناءات المتعلقة بالموجب القانوني للشركة

لأموال الشركة لثالث: أركان جریمة الاستعمال التعسفيالفرع ا  122  

  123 الفرع الأول: ركن صفة الجاني

  124 الفرع الثاني: الركن المادي

  125 أولا: استعمال المال

الاستعمال المخالف لمصلحة الشركةثانیا:   126  

الفرع الثالث: الركن المعنوي   127  

  128 الفصل الثاني: قمع الجرائم الماسة بأموال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

لمبحث الأول: إجراءات المتابعة في جریمتي الرشوة والاختلاسا  129  

الأول: التحقیق في جرائم الفساد في القطاع الخاص المطلب  130  

  131 الفرع الأول: إجراءات التحقیق التمهیدي والابتدائي

  132 أولا: إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد

  133 ثانیا: استعمال أسالیب التحري الخاصة

  134 ثالثا: الاختصاص الموسع للجهات القضائیة

الدعوى العمومیة رابعا: تقادم  135  

  136 الفرع الثاني: التعاون الدولي القضائي

  137 أولا : تدابیر الاسترداد المباشر للممتلكات

  138 ثانیا: التعاون الدولي في مجال التجمید والحجز والمصادرة

  139 المطلب الثاني: العقوبات المقررة لجرائم الفساد في القطاع الخاص

الأول: العقوبات المقررة للشخص الطبیعي الفرع  140  

  141 أولا: العقوبات الأصلیة المقررة لجرائم الفساد في القطاع الخاص 

  142 ثانیا: العقوبات التكمیلیة لجرائم الفساد في القطاع الخاص

  143 ثالثا: تشدید العقوبة

  144 رابعا: الإعفاء من العقوبات وتخفیضها
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العقوبة خامسا: تقادم  145  

  146 الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي

  147 أولا: العقوبات الأصلیة ( الغرامة)

  148 ثانیا: العقوبات التكمیلیة

المبحث الثاني: العقوبات الجزائیة المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

 الشركة

149  

الأول: العقوبات الجزائیة المقررة للمدیر القانوني المطلب  150  

  151 الفرع الأول: العقوبات الجزائیة المقررة لمسیري شركة ذات المسؤولیة المحدودة

  152 الفرع الثاني: العقوبات الجزائیة المقررة لمسیري شركة المساهمة

  153 المطلب الثاني: العقوبات الجزائیة المقررة للمدیر الفعلي

  154 الفرع الاول: مسؤولیة المدیر الفعلي

  155 الفرع الثاني: معاییر قیام المسؤولیة الجزائیة للمدیر الفعلي

  156 الخاتمة

  157 قائمة المراجع

الفهرس   158  

 


	00
	01+
	2
	3
	4
	5
	6 ‫‬
	7 ‫‬
	8



